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الحمد لله رب العالمين، أَمرَ النَّاس كافة بالإسام، وجعل فيه الفوز والنجاة في الدنيا 
بَ��لَ مِنۡمهُ وَهُوَ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ  ��لَمِٰ دِينٗا فَلَن يُقۡم ِسۡم

َ ٱلۡم والآخللرة، قللال تعالى: }وَمَن يبَۡمتَغِ غَيۡم
مِنَ ٱلۡمخَسِِٰينَ{ ]آل عمران: 85[، وأشهد أن سيدنا محمدًا  عبده ورسوله، 
أوصللى بما تركه صدقة، عن أَبللي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  قَالَ: ))لا يَقْتَسِللمُ وَرَثَتيِ 
دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نسَِللائيِ وَمَؤُنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ)))1)، فاللهم صلِّ 

وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين.
وبعد

ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡمهَاۚ  رَتَ ٱللَّ فالإسللام دين الفطرة السللليمة، قال تعالى: }فطِۡم
ِ{ ]الروم: 30[، ولو ترك المولود وشللأنه لاهتدى بفطرته السللليمة  لَ تَبۡمدِي��لَ لَِلۡمقِ ٱللَّ
إلى الإسللام، عن أبللي هُرَيرَةَ، قَللالَ: قَالَ النَّبلِليُّ : ))كُلُّ مَوْلُللودٍ يُولَدُ عَلَى 
سَللانهِِ)))))، والموت با شللك حقيقة اجتمع  رَانهِِ، أَو يُمَجِّ دَانهِِ، أَو يُنَصِّ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

)1) صحيح البخاري )/ 199 رقم 776).
))) صحيح البخاري 1/ 319 رقم 1385، سنن الترمذي 3/ )19 رقم 138).
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سٖ ذَائٓقَِةُ  عليهللا كافة النللاس على اختاف عقائدهللم ومذاهبهم، قال تعالللى: }كُُّ نَفۡم
مُ وَإِلَۡمهِ  ُكۡم ۚۥ لَُ ٱلۡم هَهُ ءٍ هَالكٌِ إلَِّ وجَۡم ۡممَوۡمتِ{ ]آل عمللران: 185[، وقال تعالى: }كُُّ شَۡم ٱل
ترُۡمجَعُونَ{ ]القصللص: 88[، وعللن أبي هُرَيْللرَةَ، قَالَ النبي : ))أَصْللدَقُ كَلِمَةٍ 

اعِرُ، كَلِمَةُ لَبيِدٍ: أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَا اللهَ بَاطلُِ)))1). قَالَهَا الشَّ
وكثيرًا ما يترك الميت مالًا أو حُقوقًا عينية أو غيرها، ولو لم يؤل هذا إلى مالك لكان 
سائبة، ولا سائبة في الإسام، فاقتضى هذا أن يؤول مال المورث إلى وارثه، ما داما قد 
اتحدا في الدين، كأن يكونا مسلمين أو كتابيين ذميين، إلا أنه قد يعتنق الكتابي وما أشبه 
الإسللام بعللد موت مورثلله الكتابي، وقد يرتد المسلللم ثم يعود إلى الإسللام بعد وفاة 
ا على معتقده ويسلللم الآخر  مورثلله، وقد يكون الكتابيان زوجين يموت أحدهما مصرًّ
بعد وفاته، وقد يرتد المسلم ثم يلحق بدار الحرب أو ببلد غير مسلم معادٍ لنا، ثم يعود 
مسلمًا وماله أو مال مورثه قائمًا أو مستهلكًا، وقد يرتد الزوجان أو أحدهما عن الإسام 
ثللم يعودان إليلله أو أحدهما بعد وفاة الآخر، وقد يختلللف الورثة في وقت وفاة مورثهم 
أو وقت إسللامه، وقد يختلفون أيضًا في وقت إسللام الزوجللة أو الزوج، وقد يختلف 
الورثة إذا أسلللموا بعد وفاة مورثهم، أو عند إسللام أحدهم في القانون الواجب تطبيقه 
عند قسللمة التركة، بمعنى، هل يحكم في هذه الشللريعة الإسامية أم الشرائع الأخرى؟ 
وهللل لهذا الاختاف العقللدي في هذا كله أثر في اسللتحقاق الإرث؟ وللإجابة عن هذا 

كان سببًا لاختيار موضوع: »أثر الإسام الطارئ في استحقاق الإرث »دراسة فقهية«.
عاوة على هذا نلحظ عدة أسباب أخرى لاختياري هذا الموضوع:

)1( إن اعتناق الإسللام في تزايد مسللتمر، عن مُعَاذ بْن جَبَلٍ قَالَ سَللمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
 يَقُللولُ: ))الِإسْللاَمُ يَزِيللدُ وَلَا يَنْقُللصُ)))))، والمعنللى: يزيد بمن أسلللم من 
المشللركين)3)، ومللن ارتللد عن الإسللام رجع إليلله غالبًا، وقللد يعتنق أحللد المتوارثين 

)1) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 3/ 17 رقم 3841، مسلم )/ 488 رقم 56)).
))) في سنده مجهول: سنن أبي داود 3/ 6)1 رقم 914).

)3) قال الماوردي: »فيه تأويان:
أحدهما: أن الإسام يزيد بمن أسلم من المشركين.

والثاني: أن الإسام يزيد بما يفتح من الباد«. الحاوي 8/ 79.
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الإسللام أو يرجع إليه ويصر الآخر على معتقده، وهنللا ينتفي الاتحاد بينهما في الدين، 
فهل يمتنع بينهما التوارث؟ فكان هذا الموضوع.

))( إن المَالَ عصبُ الحَياةِ با منافس، والتركة مال، وإذا كان المال حياة للأبدان، 
فالإسام أو الرجوع إليه حياة للقلوب والأرواح، ونجاة من النار، وكثيرًا ما يتساءل من 

أسلم، هل يُعَدُّ إسامه دون مورثه مانع من موانع الإرث أم لا؟
)3( إن اعتناق الإسللام في ظل هذه الهواجس هو اختبار حقيقي لمن أراد الدخول 
في الإسللام، بمعنى، هل يعتنق الإسللام رغبة فيه وابتغاء وجه الله ، أم يمتنع عنه 

خوفًا من أن يكون سببًا لحرمانه من الإرث، فكانت هذه الدراسة.
منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التأصيلي الاستنباطي، بمعنى تتبع أقوال الفقهاء في 
المَذاهللبِ الفقهيَّةِ وبيان ما اتفقوا فيه، واختلفوا عليلله، وعند الاختاف عقدت مقارنة 
بين الأقوال، مسللتدلًا لكل قول من مصادر الشللريعة، ثم ناقشت الأدلة، ثم بينت الرأي 
الراجح، وعزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وقمت بتخريج الأحاديث مع بيان درجة 
صحتهللا، ورجعللت إلى الكتب الأصلية لكل مذهب، فللإن وجدت النص في مذهب ما 
عملللت بلله، وإن لم أجللد عمدت إلى اسللتنباط الحكم مللن مصادر الشللريعة المختلفة 

وقواعد الفقه.
خطة البحث:

وإذا كان البحث على هذه الأهمية، فسوف تكون الدراسة طبقًا لما يلي:
مقدمة: وقد اشللتملت على أهمية الموضوع وسللبب اختياره، والمنهج الذي اتبعته 

في البحث، وخطته.
تمهيللد: وقد اشللتمل علللى تعريف إرث من أسلللم، وأركانه، وشللروط اسللتحقاقه 

الإرث، وأسبابه، وموانعه.
الفصل الأول: أثر الإسام الطارئ للوارث في استحقاق الإرث.
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الفصل الثاني: أثر اختاف الورثة في وقت الإسام الطارئ والقانون الواجب تطبيقه 
في قسمة التركة.

الخاتمة: وقد اشتملت على نتائج البحث.
والله أسللأل أن يوفقني إلى الرشللد والسللداد، وأن يجعل هذا العمللل خالصًا لوجهه 

الكريم، وأن يرزقني الإخاص في العمل، وأن يهديني إلى سواء السبيل.
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تمهيد

تعريف إرث من أسلم، وأركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه.

أ - تعريف إرث من أسلم:
الإرث لغللة: الميراث، والأصللل، والأمر القديم، يقال: هللو في إرث صدق، أي: في 

أصل صدق، وهو على إرث من كذا، أي: على أمر قديم توارثه الأخر عن الأول)1).
واصطاحًا: »حق قابل للتجزئة ثبت لمستحقه إذا أسلم بعد موت من كان له ذلك؛ 

لقرابة بينهما أو نحوها«))).
وقوله »حق« يتناول كل حق مالي أو غيره، كحق الخيار في البيع والمطالبة بالشللفعة 

والقصاص.
وقوللله: »قابل للتجزئة« قيد يخرج بلله ما لا يتجزأ، كالولاء، والولاية على النكاح إذ 

ينتقان إلى الأبعد بعد موت الأقرب؛ لعدم قبولهما التجزؤ.
وقوله: »ثبت لمسللتحقه« قيد يخرج به الحقوق المتعلقة بشخص المورث، كما إذا 
اغتاب شللخصًا وتعذر اسللتحاله من المغتللاب لموته، فا يكفي اسللتحال وارثه، بل 

يستغفر الله  له ويدخل فيه الحقوق الثابتة بالشراء ونحوه.
وقوله: »إذا أسلللم« قيد اقتضاه البحث الذي يخرج به الوارث إذا لم يسلللم، ومات 
المورث مُسلللمًا، فا يرثه لاختاف الدين، أما إذا أسلم الوارث بعد وفاة المورث غير 
المسلللم وقبل قسللمة تركته وَرثَه، وهو المذهب عند الحَناَبلَة وقول الإماميَّة والإباضيَّة 

خافًا للجمهور)3) وهو محل الدراسة.

)1) أبو البقاء الكفوي: الكليات 1/ 110، الجوهري: الصحاح 1/ 405.
))) في هذا المعنى: الحطاب: مواهب الجليل 8/ 580، حاشية البقري على متن الرحبية ص10، ابن أطفيش: شرح 

كتاب النيل 15/ 331.
)3) رد المحتللار 10/ 505، الطوري: تكملة البحر الرائللق 9/ 364، الذخيرة 13/ 1)،17، الحاوي 8/ 78، 81، 

المغني 8/ )57، 573، الطباطبائي: رياض المسائل 14/ 15)، ابن أطفيش: شرح النيل 15/ 344.
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وقوللله: »بعللد موت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما« قيد يخرج به الوصية على القول 
بأنها تملك بالموت)1).

وقوله: »أو نحو ذلك« يدخل فيه الزوجيَّة والولاء ونحوهما))).

ب – أركان إرث من أسلم:
الأركان: جمع ركن، والركن لغة: الجانب الأقوى، والأمر العظيم، وما يقوى به من 

جند وغيره، كما يطلق على الجزء أيضًا، ولذا يقال لعلة الماهية: ركن وجزء)3).

واصطاحًا: فعند الحَنفيَّة: ما لا يتصور وجود الشيء إلا به، وكان جزءًا منه.
وعند الجمهور: ما لا بد منه لتصور وجود الشلليء؛ سللواء أكان جزءًا منه أم خارجًا 

عنه)4).
وتتمثل أركان الإرث فيما يلي: 

)1) مللورث: وهللو الميت حقيقة أو حُكمًللا أو تقديرًا، والميللت حقيقة: من فارقت 
روحلله جسللده زهوقًا أو غيره، فيشللمل من مات بسللبب تعللد من الغير عليلله، أو بدون 
للم تركته بعد خروج روحلله، والميت حُكمًا: وهو  تعللد كمن مات حتف أنفه، فهذا تُقسَّ
المفقود الذي حكم القاضي بموته، والميت تقديرًا: وهو الجنين ينزل من بطن أمه ميتًا 

بسبب جناية الغير عليها)5).
))) وارث أسلللم: وهو الذي يطرأ عليه الإسللام بعد وفاة مورثه، ويخلفه في تركته 
بسللبب توافللر أركان الإرث وشللروطه، وأسللبابه، وانتفللاء موانعه؛ سللواء أكانت حياته 

)1) حاشية البقري ص10، شرح كتاب النيل 15/ 331، )33، حاشية الدسوقي 4/ 457.
))) شرح كتاب النيل 15/ )33، حاشية البقري ص10.

)3) الفيروز آبادي: القاموس المحيط )/ 1579، التهانوي: كشاف اصطاحات الفنون )/ 65).
)4) ابن النجار: شرح الكوكب المنير ص457، التفتازاني: التلويح على التوضيح )/ 4)1، حاشية الدسوقي 3/ 3، 

نهاية المحتاج 3/ 374.
ا بَيان الوقتِ الذي يجري فيه الإرث، فنقول هذا فصل اختلف المشايخ فيه، قال مشايخ  )5) قال الشيخ الطوري: »وأمَّ
العللراق: الإرث يثبللت في آخللر جزء من أجللزاء حياة المورث، وقال مشللايخ بلللخ: الإرث يثبت بعد مللوت المورث، 
والجمهور على ما عليه مشللايخ بلخ«، تكملة البحر الرائق 9/ 364، وفي هذا: حاشللية الدسللوقي 4/ 457، حاشللية 

البقري ص10، ابن أطفيش: شرح النيل 15/ 331، 338.
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حقيقية، كمن رؤي حيًّا، أو حُكميَّة: كالمفقود إذا لم يحكم القاضي بموته، أو تَقديريَّة: 
كالجنين في بطن أمه التي طرأ عليها الإسام، بعد وفاة مورثه)1).

)3) شلليء مللوروث: وهو التركة: وتطلللق على كل ما تركه الميت مللن أموالٍ خاليًا 
عن تعلق حق الغير به، والشيء الموروث يشمل الأموال العينية، والحقوق التي يجري 

فيها الإرث، كحق الشفعة، وخيار الشرط، وحد القذف))).
جل – شروط استحقاق من أسلم الإرث:

الشللروط: جمع شللرط، وهو في اللغة: تعليق أمر بأمر كل منهما في المسللتقبل، وعبر 
عنه الفيروز آبادي: بإلزام الشيء والتزامه)3).

واصطاحًا: »ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته«)4).
فقوللله: »مللا يلزم من عدمه العدم« احللتراز من المانع؛ لأنه لا يلللزم من عدمه وجود 

ولا عدم.
وقوله: »ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم« احتراز من السبب ومن المانع أيضًا.

فأمللا من السللبب: فلأنه يلزم من وجللوده الوجود، وأمللا من المانع: فلأنلله يلزم من 
وجوده العدم.

وقوله: »لذاته« احتراز من مقارنة الشللرط وجود السللبب، فيلللزم الوجود، أو مقارنة 
الشللرط قيام المانللع، فيلزم العدم لا لذاته، بل الأمر خارج عنه، وهو مقارنة السللبب أو 

قيام المانع)5).
وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

)1( مللوت المورث حَقيقةً أو حكمًللا أو تقديرًا، ويتحقق موته حقيقة برؤيته ميتًا، أو 
اسللتفاضة موته بين الناس، أو بقيام البينة على ذلك، ويتحقق موته حُكمًا، كمفقود، أو 

)1) رد المحتللار 10/ 505، تكملللة البحر الرائللق 9/ 364، النوادر والزيادات 9/ 63، الذخيرة 13/ 13، حاشللية 
البقري ص5، الحاوي 8/ 81، الفروع 5/ 35، شرح النيل 15/ 338.

))) تكملة البحر الرائق 9/ 364، حاشية البقري ص5، شرح النيل 15/ 338.
)3) القاموس المحيط 1/ 908، الكفوي: الكليات 3/ 64.

)4) الشوكاني: إرشاد الفحول 1/ 60، حاشية البقري ص45.
)5) ابن النجار: شرح الكوكب المنير ص9)1، القرافي: الذخيرة 13/ 16.
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تقديرًا كالجنين فالذي انفصل بجناية على أمه توجب الغرة)1)، فتنتقل الغرة إلى ورثته؛ 
لأننا نقدر أنه حي عرض له الموت))).

))( تَحقيقُ حياة الوارث عند موت مورثه حقيقة برؤيته حيًّا، أو اسللتفاضة ذلك بين 
النللاس، أو قيللام البينة على ذلللك، وتتحقق حياته تقديرًا، كالجنيللن في بطن أمه، فحياته 

تقديرية؛ لاحتمال ولادته حيًّا أو ميتًا.
)3( العلم بجهة القرابة والدرجة التي اجتمع فيها، فإذا كان جاهاً بذلك فقد تؤول 
التركللة إلللى بيت المال مع وجود القريب، أو تؤول إلى القريب مع وجود من هو أقرب 
منه، قال القرافي: »احترازًا من موت رجل من مضر لا يعلم له قريب، أو من قريش، فإن 
ميراثه لبيت المال مع أن كل قرشللي ابن عمه، ولا ميراث لبيت المال مع ابن عم، لكنه 

فات شرطه الذي هو العلم بدرجته، فلعل غيره أقرب منه«)3).
)4( أن يكون إسللام الوارث بعد موت مورثه المسلللم وقبل قسمة تركته، فإذا كان 
إسللامه قبل وفاة مورثه المسلللم، اسللتحق الإرث با خاف، لكنه يعامللل هنا معاملة 
المسلللم الأصلي، وإن كان إسللامه طارئًا، قال الماوردي: »فلو مات مسلللم وترك ابناً 
مُسلللمًا وابناً نصرانيًّا أسلم، فإن كان إسام النصراني قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان 
الميراث بينهما وهذا إجماع«)4)، وإذا كان إسللامه بعد وفاة مورثه المسلم وبعد قسمة 
التركللة، فا يرثلله؛ لأن اختاف الدين بين المورث والللوارث مانع للإرث)5)، وإذا كان 

إسامه بعد وفاة مورثه وقبل قسمة تركته، فهو محل الدراسة والبحث.

)1) الغللرة: نصف عشللر دية الرجللل، ودية الرجل مائللة من الإبل، فيكللون للجنين المنفصل بجنايللة على أمه خمس، 
النسفي: طلبة الطلبة ص331، تكملة البحر الرائق 9/ 101، حاشية البقري ص5، ص45.

))) ابن عابدين: رد المحتار 10/ 491، الذخيرة 13/ 16.
)3) الذخيرة 13/ 16، رد المحتار 10/ 491، حاشية البقري ص5، ص45، شرح النيل 15/ 338، 339.

)4) الحللاوي 8/ 81، وفي هللذا: ابن نجيللم: البحر الرائق 7/ 73، ابن أبي زيد القيللرواني: النوادر والزيادات 9/ 63، 
تحفة المحتاج 8/ 70، الفروع 5/ 35، المحلى 9/ 307.

)5) الطللوري: تكملللة البحر الرائللق 9/ 364، الذخيرة 13/ 17، الحاوي 8/ 78، المغنللي 8/ )57، البحر الزخار 
6/ 369، ابن حزم: المحلى 9/ 304.
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د – أسباب استحقاق من أسلم الإرث:
الأسباب: جمع سبب، والسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره، والسبب: الحبل)1).

واصطاحًا: »ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه العدم، لذاته«))).
فقوللله: »مللا يلزم من وجوده وجللود الحكم« احترازًا عن الشللرط، فإنلله لا يلزم من 

وجوده وجود الحكم.
وقوله: »ومن عدمه العدم« احتراز عن المانع، فإنه لا يلزمه من عدمه وجود ولا عدم.
وقوللله: »لذاته« احتراز مما لو قارن السللبب فقدان الشللرط أو وجللود المانع، كمن 

يتوافر معه سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو رقيق، أو نحو هذا)3).
وتتمثل أسباب الإرث في: القرابة، والنكاح، والولاء، وتفصيل هذا ما يلي:

أولًا: القرابة: لا تُعَدُّ القرابة سببًا لاستحقاق إرث من أسلم إلا إذا كانت ثابتة بشهادة 
رجلين مسلمين أو رجل وامرأتين، هذا إذا كانت ولادتهم في دار الحرب، أما إذا كانت 
ولادتهم في دار الإسللام، أو في باد العرب، فبالبينة أو بإقرارهم، قال القاضي عياض: 
»الأعاجم إذا انتسبوا، لم يقبل قولهم في أنسابهم في باب التوارث إلا أن تشهد بذلك بينة 
بهللا، فأما مللا يقول القائل منهم: هذا أخي، هذا ابني، فا يقبل منه ذلك؛ لأنه يريد بذلك 
قطع اسللتحقاقنا لإرثه فا يقبل، فإن كانت ولادتهم في دار الِإسللام، فإن أنسابهم تثبت، 
فأما بلدان أعاجم المسلللمين الذين يحفظون أنسللابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم 
بها«)4)، روى عمر بن الخطاب  أنه قال: »كل نسللب يتواصل عليه في الإسللام، 

فهو وارث موروث«)5).
والأصللل في الميللراث: القرابة، وغيرهللا محمول عليها فهي مقدمللة على غيرها من 

أسباب الإرث، والنكاح أصلها؛ لأن القرابة إنما هي بالولادة، والولادة بالنكاح.
)1) الجوهري: الصحاح 1/ 19).

))) ابن النجار: الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير ص6)1، شرح النيل 15/ 367.
)3) شرح الكوكب المنير ص6)1، 7)1.

)4) المعونة )/ 537، وفي هذا: الذخيرة 13/ 15، المحلى 9/ )30.
)5) في سللنده حمللاد بن أبي سللليمان، قال عنلله ابن حجر: »له أوهللام، رمي بالإرجاء«، التقريللب 1/ 197 رقم 543، 

المحلى 9/ 303.
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فالقرابة إذا ثبتت كانت سللببًا للإرث با خاف، قياسًللا على القرابة أو النسللب بين 
المسلللمين الأصليين؛ ولأن غير المسلم إن لم يسلم محتاج مكلف، فيملك بالأسباب 
الموضوعة للملك، فكذا من أسلللم؛ ولأنه بعقد الذمة التحق بالمسلللم في المعامات، 

فيلحق به)1)، هذا إذا توافر للقرابة سبب واحد.
ويثار التسللاؤل فيما إذا أدلى الوارث إلى مورثه بسللببين، كما لو تزوج المجوسي أو 
غيره بأمة أو بنته أو أخته ثم مات وأسلم الوارث قبل قسمة التركة أو أسلموا جميعًا ثم 

مات أحدهم، فهل يجري بينهم التوارث بقرابتين أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القللول الأول: من انتسللب منهم بقرابتين فأكثللر ورث بهما ما لللم تحجب إحداهما 
الأخللرى، وإلا ورث بالحَاجللبِ وهللو قللول أبللي حنيفللة وهللو الصحيللح، ورواية أبي 
بكللر الخال عللن أحمد، وهللو المذهب عنللد الحَناَبلَللة وعليه الأصحللاب والمذهب 
عنللد الزيديللة، وقول عمر، وعلللي، وابن مسللعود، وابن عباس، وعمر بللن عبد العزيز، 

ومكحول، والنخعي، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وابن أبي ليلى))).
  نصَّ على التوريث بالقرابتين، وروي عن النبي  واستدلوا: بأن الله
أنلله قللال: ))أَلْحِقُوا الْفَرَائضَِ بأَِهْلِهَا)))3)، فلم يجز مع النص إسللقاط بعضها، وروي عن 
علللي  أنه قللال في المجوس: »إنهم يورثون بجميع قراباتهم، فمن انتسللب منهم 
بقرابتيللن فأكثللر ورث بهمللا، ما لم تسللقط إحداهما الأخللرى«)4)؛ ولأن المسلللم يرث 
بالجهتين إذا اتفق له ذلك كابني العم إذا كان أحدهما أخًا لأم، فإنه يأخذ السدس فرضًا 
ونصف الباقي تعصيبًا، فكذا غير المسلللم المجوسللي؛ ولأن اجتمللاع القرابتين يفيد في 

)1) تبييللن الحقائق 7/ 490، المبسللوط 30/ 36، الللدر المنتقى 4/ 498، تكملة البحللر الرائق 9/ 388، الحاوي 
8/ 164، البيان في فقه الشافعي 9/ 61، الإنصاف 7/ )33، الكلوذاني: التهذيب ص6))، ابن أطفيش: شرح النيل 

.369 /15
))) تكملللة البحللر الرائق 9/ 388، الحاوي 8/ 164، البيان 9/ 61، الإنصللاف 7/ )33، البحر الزخار 6/ 366، 

تبيين الحقائق 7/ 491.
. 3) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 84) رقم 6737، مسلم )/ 145 رقم )/ 1615، عن ابن عباس(

)4) ابن بهران: جواهر الأخبار والآثار 6/ 366.



20

العدد الخامس والأربعون

الشللرع أحللد أمرين: إما التقديم كأخ شللقيق مع الأخ للأب، وإمللا التفضيل كابني العم 
إذا كان أحدهمللا أخًللا لأم، ولا يجللوز أن يكللون اجتماعهمللا لغوًا، لا يفيللد تقديمًا ولا 
تفضيللاً، لمللا فيه من هدم الأصول المسللتقرة في المواريث، ولذلللك لم يجز الاقتصار 

على إحدى القرابتين)1).
القللول الثاني: من انتسللب منهم بقرابتيللن فأكثر ورث بأثبتهما)))، وأسللقط الأخرى، 
للافعيَّة، والمَالكيَّة، ورواية حنبل عن أحمد، وهو  وهو قول أبي يوسللف، ومحمد، والشَّ
قول الليث، والزهري، وحماد، وابن سريج، ومن الصحابة زيد بن ثابت  ومن 

التابعين الحسن البصري)3).
فُ{ ]النسللاء: 11[، فللبنت  واسللتدلوا: بقوله تعالى: }وَإِن كَنتَۡم وَحِٰدَةٗ فَلَهَا ٱلنصِّۡم
النصف فرضًا سللواء أكانللت في ذات الوقت بنت وبنت ابن أم لا؛ ولأن قاعدة الشللرع: 
الأسللباب إذا تماثلت تداخلت، كالقتل والحدود، وإذا اختلفت ترتب على كل سللبب 
مقتضللاه، كالزنللا والقللذف؛ ولأن الشللخص الواحللد لا يجتمع له فرضللان مقدران من 
ميللت واحللد، كالأخت للأب والأم، فإنها لا تأخذ النصف بأنها أخت لأب، والسللدس 
بأنهللا أخللت لأم؛ ولأنَّ كل نسللب أثبت الله  بلله التوارث جعل إليلله طريقًا كالبنوة 
والمصاهللرة، فلمللا لم يجعل إلى اجتمللاع هاتين القرابتين وجهًا مباحًللا دل على أنه لم 
يرد اجتماع التوارث منهما؛ ولأن ما منع الشرع من اجتماعهما في بدن واحد لم يجتمع 
التللوارث بهمللا، كالخنثللى لا يرث بأنلله ذكر وأنثللى؛ ولأن سللبب الإرث إذا حدث عن 

محظور لم يجز التوارث به كالأخت إذا صارت زوجة)4).
للافعيَّة ومن معهم من أصحاب القول الثاني، ما استدل به أصحاب  المناقشللة: ردَّ الشَّ
القول الأول: بأن التَّوريثَ بالقرابتين فأكثر والذي نصَّ عليه القرآن والسنة يحمل فقط 
على المواضع التي جاء بها الشللرع واسللتقر عليها العرف، وقرابات المجوس الحادثة 

)1) تبيين الحقائق 7/ 491، الحاوي 8/ 165، البحر الزخار 6/ 366.
))) ومعنى أثبت القرابتين: أن تكون إحداهما باقية مهما تسقط الأخرى، فتكون الباقية هي الثابتة، الكلوذاني: التهذيب 

ص6)).
)3) تكملللة البحللر الرائق 9/ 388، 389، الذخيرة 13/ 48، الحللاوي 8/ 165، الإنصاف 7/ )33، البحر الزخار 

6/ 366، نهاية المطلب 7/ 434، المعونة )/ 539، البيان 9/ 61، الدر المنتقى 4/ 498.
)4) الذخيرة 13/ 48، تكملة البحر الرائق 9/ 389، الحاوي 8/ 165، المعونة )/ 539.
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على مناكحهم، لم يرد بها الشرع، ولم يستقر عليها العرف، وبهذا يجاب على ابني العم 
إذا كان أحدهما أخًا لأم؛ لأن الشرع أباحه، والعرف استمر عليه.

وأما استدلالهم: بأن اجتماع القرابتين يفيد أحد أمرين من تقديم أو تفضيل، ففاسد 
بالأخللت من الأب والأم مع الزوج، فالزوج يأخذ النصف الذي تأخذه الأخت للأب، 

على أن جمعها بين القرابتين يمنع من مساواة الأمرين)1).
افعيَّة ومن معهم أصحاب القول  الراجح: مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الشَّ

الثاني؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشات.
وعلللى هللذا يمكن القللول: إن من أسلللم وأدلى إلى الميللت بقرابتيللن أو أكثر ورث 

بأقواهما أو أثبتهما لا فرق في هذا بين المجوس وغيرهم.
قال الجويني: »والمعنى بالثبوت: أن يكون سللقوط إحدى الجهتين أقل من سقوط 
ا وأختًا، ورثت بالأمومة؛ فإن الأم لا تسقط أصاً بخاف  الأخرى، فإذا كانت المرأة أمًّ
الأخت، وإذا كانت بنتا وأختًا، ورثت بالبنوة، وإذا كانت جدة وأختًا، ورثت بالجدودة. 
وصورة الأم التي هي أخت: أن يستولد المجوسي... ابنته، فإذا ولدت، فالوالدة أخت 
المولللود، وأمه، والمولود ابنتها وأختها. وإذا اسللتولد بنت بنتلله، فالعليا جدة المولود، 
وأخته. وإذا استولد أمه فهي جدة المولود وأمه، والمولود ابنتها وحفيدتها، والمستولد 

أب المولود، وأخوه لأمه«))).
قال الكلوذاني: »لا يجتمع الميراث بقرابتين في المجوسي إلا لامرأة، فأما الذكر فا 
يجتمع له ميراث بقرابتين إلا في فريضة واحدة، وهي: أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه فتلد 
للله ابنلًلا، ولأبيه منها ابن، فيكون ابن أبيه أخًا لابنه من أملله، وهو عمه أيضًا من أبيه، فإذا 
مللات هذا الابن الذي هو ابللن المتزوج بامرأة أبيه ولم يترك غير عمه هذا -وقد أسلللم 
ا، لا أعرف في  أو ترافعللا إلينللا- فإنه يرث بكونه أخاه لأمه السللدس، والباقي بكونلله عمًّ

هذا خافًا«)3).

)1) الحاوي الكبير 8/ 165، 166.
))) نهاية المطلب 7/ 434، 435.

)3) التهذيب ص30)، وفي هذا المعنى: المغني 8/ 586.
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ثانيًا: النكاح: فإذا نكح ذميٌّ ذميَّة ثم مات أحدهما وأسلللم الآخر قبل قسللمة التركة 
توارثا.

والمللراد بالنللكاح هنللا: 1- النكاح الصحيح في شللرعنا، فكل نكاح يجللوز فيما بين 
المسلللمين فهو جائز فيما بين أهل الذمة ويجري بسللببه التوارث إذا أسلموا قياسًا على 
المسلللم الأصلللي؛ لأنهللم يعتقدون جوازه ونحللن نعتقد ذلك في حقهللم أيضًا، عن ابن 
عمر  أن النبي  قال: ))بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود)))1)، 

فما توافقنا في اعتقاده يكون ثابتًا في حقهم.
)- النللكاح الذي اعتقد غير المسلللمين صحتلله، وأقروا عليه إذا أسلللموا، فالنكاح 
الللذي اعتقللدوا بطانلله أو فسللاده، أو اعتقدوا صحته ولللم يقروا عليه بعد الإسللام لم 

يتوارثوا به))).
وعلللى هللذا إذا كان النللكاح فاسللدًا أو كان له حكللم الصحة لكن لا يقللران عليه إذا 
أسلللما، فإنه يجري بينهما التوارث، فإذا كانت امرأة غير المسلللم ذات رحم محرم منه 

من نَسبٍ أو رَضَاعٍ لم يتوارثا إذا أسلما أو أسلم أحدهما كنكاح المجوس)3).
قال السرخسللي: »إن نكاح المحارم وإن حكم بصحته لا يثبت به الإرث؛ لأنه ثبت 
بالدليللل جواز نكاح المحارم في شللريعة آدم ، ولم يثبت كونه سللببًا للإرث في 
دينلله، فا يثبت سللببًا له في اعتقادهم؛ لأنلله لا عبرة لديانة الذمي في حكللم إذا لم يعتمد 

على شرع«)4).

)1) قللال الهيتمللي: »رواه الطبراني، وفيه إسللماعيل بن يحيللى بن كهيل وهو ضعيللف«، مجمع الزوائللد ومنبع الفوائد 
8/ 159، الطبراني: المعجم الكبير 10/ 3311 رقم ))135.

))) المبسوط 5/ 37، 30/ 36، الاختيار 5/ 3)1، الذخيرة 4/ 6)3، التاج والإكليل 5/ )7، 8/ 615، المعونة 
)/ 531، البيللان 9/ 13، المغنللي 8/ )58، البحللر الزخار 6/ 366، ابن أطفيش: شللرح كتللاب النيل 15/ 344، 

تكملة البحر الرائق 9/ 388.
)3) شذ عن هذا ابن سريج فيمن تزوج أخته ثم مات، فإنه ورثها بالزوجية؛ لأن الزوجة لا تسقط في الإرث، والأخت 
قد تسللقط، وهذا مللردود؛ لأنه خاف ما أجمللع عليه الفرضيون، ما خسللرو: مرآة الأصللول ص445، البحر الزخار 
6/ 366، وفي هذا: تكملة البحر الرائق 8/ 388، الدرر المنتقى 4/ 498، مواهب الجليل 5/ 113، تبيين الحقائق 

7/ 491، البيان 9/ 13، المغني 8/ )58، شرح كتاب النيل 15/ 344.
)4) المبسوط 30/ 36، التاج والإكليل 5/ 39، المغني 8/ )58، البحر الزخار 6/ 366.
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ولا يتوارثان أيضًا إذا نكح غير المسلللم بمن طلقها ثاثًا قبل أن تتزوج بآخر، روي 
عللن علي  أنه كان لا يورث المجوس في نكاح لا يحل في الإسللام)1)؛ ولأنهما 

لا يقران على هذا النكاح.
ولا يتوارثللان أيضًللا بالنكاح في العدة عند أبي يوسللف، ومحمد، وزفللر، والمَالكيَّة، 
للافعيَّة،  وبعللض الحَناَبلَة؛ لأنهما يقران علللى هذا النكاح، وعند الإمام أبي حنيفة، والشَّ

وظاهر مذهب أحمد يتوارثان به؛ لأنهما لا يقران عليه عندهم))).
ولا يتوارثان أيضًا بالنكاح بغير شهود عند زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي؛ لأنهما لا 
افعيَّة، والحَناَبلَة،  يقران عليه، وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، والمَالكيَّة، والشَّ

يتوارثان به؛ لأنهما يقران عليه)3).
وحاصللل هذا كما قال الطوري: »أن كلَّ نكاح لو أسلللما تركا على ذلك، فهو نكاح 

صحيح، ولو أسلما ولم يتركا، فهو نكاح فاسد«)4). 
وقللال البغللوي: »وكل امرأة جاز نكاحها في الإسللام، جاز إمسللاكها بعقد مضى في 
الشرك على اعتقادهم، وكل امرأة لا يجوز ابتداء نكاحها في الإسام، لا يجوز استدامة 

نكاحها بعد إسامها بعقد مضى في الشرك«)5).
وإذا كان النللكاح الصحيللح شللرعًا، أو النللكاح الللذي يقر عليه الإسللام يعد سللببًا 
للللإرث، فهللل يُعَدُّ هذا النكاح إذا طللرأ عليه طاق)6)، أو ردة حللال الصحة أو المرض 

سببًا للإرث أيضًا؟
لمعرفللة هللذا لا بللد من بَيانِ مللا إذا طرأ علللى هذا النكاح طللاق، وبيان مللا إذا طرأ 

عليه ردة.
)1) ابن بهران: جواهر الأخبار والآثار 6/ 366.

))) المبسللوط 5/ 38 و 30/ 36، فتللح باب العناية )/ 15)، التاج والإكليللل 5/ 37، 39، البيان 9/ )1، المغني 
.58( /8

)3) المبسوط 30/ 36، فتح باب العناية )/ 14)، 15)، الذخيرة 4/ 6)3، البيان 9/ )1، المغني 8/ )58.
)4) تكملة البحر الرائق 9/ 388.

)5) التهذيب 5/ 413.
)6) قال الشللافعي: »وإذا أثبت رسللول الله  نكاح المشرك وأقر أهله عليه في الإسام لم يجز -والله أعلم- 

إلا أن يثبت طاق المشرك؛ لأن الطاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه«، الأم 5/ 83.
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طروء الفرقة على النكاح: 
نكاح من أسلم إما أن يطرأ عليه طاق، وإما أن يطرأ عليه ردة.

الأول: الفرقة بين الزوجين بسبب الطاق.
الطللاق نوعان: )رجعي( و)بائللن(، وكل منهما إما أن يقع من الرجل حال الصحة، 
وإما أن يَقعَ منه حال المرض، ونعني بالمرض هنا: مرض الموت أو المرض المخوف 
ا: أن يكون صاحب  الذي يعقبه الهاك غالبًا، والمرض الذي يصير الزوج بالطاق فيه فارًّ
فراش قد أضناه المرض، وأعجزه عن القيام بقضاء مصالحه خارج البيت؛ سواء أعجز 
عن القيام بها داخل البيت أم لا، ومرض الموت بالنسبة للزوجة: هو المرض المخوف 

الذي يعجزها عن قضاء مصالحها داخل البيت، أو الصعود على السطح)1).
- الطاق الرجعي: هذا الطاق لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء 
العدة، سواء أكان هذا الطاق حال الصحة أو المرض با خاف؛ لبقاء آثار الزوجية في 

الرجعة بلحوق الطاق لها))).
- الطاق البائن: نوعان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى، والبينونة الصغرى: 
هللو طاق مللا دون الثاث، كأن يطلقها زوجهللا طلقة واحدة، ثللم يتركها حتى تنقضي 
عدتهللا، أو الطاق على مال، والبينونة الكبرى: هللو المكمل للطلقات الثاث، والذي 

يهم البحث بيانه هو ما إذا طلق الرجل امرأته طاقًا بائناً، ثم مات، هل ترثه أم لا؟
لبيان هذا لا بد من التفرقة بين ما إذا كان هذا الطاق حال الصحة أو حال المرض، 

وبين ما إذا كان في العدة، أو بعد انتهائها.
الطللاق البائن حال الصحة: إذا أبان الرجل امرأته وهو صحيح ثم مات أثناء العدة، 
فللإن امرأته الذميَّة لا ترثه إن أسلللمت؛ لعدم توافر سللبب الإرث وهللو النكاح؛ لأنه لما 
أبانها انتهت العاقة الزوجية بينهما حقيقة وحكمًا، فصارت كالأجنبية عنه، فا ترث)3).

)1) المحيط البرهاني 3/ 590، 591، الما علي القاري: فتح باب العناية )/ 68).
))) فتح باب العناية )/ 68)، الذخيرة 13/ 14، مغني المحتاج 4/ 504، ابن مفلح: المبدع 6/ 416، 417، نهاية 

المطلب 10/ 570.
)3) فتللح بللاب العنايللة )/ 68)، الذخيرة 13/ 14، نهايللة المطلللب 10/ 570، مغني المحتللاج 4/ 504، المبدع 

.418 /5
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الطللاق البائن حللال المرض: إذا طلق الرجللل امرأته في مرض موتلله طاقًا بائناً ثم 
مات في عدتها، فإما أن يقصد الزوج من هذا الطاق حرمانها من الإرث، وهذا ما يسمى 

بطاق الفار، وإما أن لا يقصد بذلك.
أولًا: الطاق البائن حال المرض ولم يقصد الزوج منه الفرار من الإرث:

إذا أبان الرجل امرأته في مرض موته ولم يقصد بهذا حرمانها من الإرث، كأن طلبت 
ا؛ لأنلله غير متهم، إذ هي  منلله امرأته الطاق أو اختلعت نفسللها، فللا يُعَدُّ الزوج هنا فارًّ

الراغبة في البينونة، وينقطع الميراث من الجانبين وصار هذا كطاق الصحيح)1).
ثانيًا: الطاق البائن حال المرض وقصد الزوج منه الفرار من الإرث:

إذا أبللان الرجللل امرأته في مرض موتلله قاصدًا حرمانها مللن الإرث، كأن طلقها بغير 
مسألتها، أو خالعها مع أجنبي فضولي، ثم مات)))، فهل ترثه امرأته أم لا؟

لبيان هذا لا بد من التفرقة بين موته أثناء عدتها، وبين موته بعد العدة.
الطاق حال المرض بقصد الفرار من الإرث وموت الزوج أثناء العدة.

اختلف الفقهاء في ما إذا أبان الرجل امرأته حال المرض بقصد الفرار من الإرث، ثم 
مات أثناء العدة، هل ترثه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: ترثه امرأته، وهو الاستحسان عند الحَنفيَّة، وقول المَالكيَّة، والشافعي 
في القديم، والحَناَبلَة)3).

)1) هذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وروي عنه أنها ترثه؛ لأنه طلقها ثاثًا في مرضه.
فتللح بللاب العنايللة )/ 68)، الذخيللرة 13/ 14، البغللوي: التهذيللب 6/ )10، مغنللي المحتللاج 4/ 504، المبدع 

6/ 418، المرداوي: الإنصاف 7/ )33، 333.
))) التهذيب 6/ )10، مغني المحتاج 4/ 504.

)3) لكي ترث المرأة المبانة زوجها في هذه الحالة طبقًا لقول الشافعي لا بد من توافر الشروط الآتية:
أن تكون الزوجة وارثة، فلو أسلمت بعد الطاق فا إرث.

ألا تكون مختارة للطاق، فلو اختلعت نفسها، أو سألته الطاق، فا إرث.
أن تكون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه، فإن برئ من مرضه هذا ثم مات فا إرث.

أن تكون البينونة بطاق لا بلعان وفسخ.
ا به، فا إرث. أن يكون الزوج منشئًا للطاق في المرض، فإذا كان كاشفًا له أو مقرًّ

أن يكون الطاق منجزًا، فإذا كان معلقًا على شرط أو مضافًا إلى المستقبل فا إرث.
مغنللي المحتللاج 4/ 504، وفي هللذا: فتللح بللاب العنايللة )/ 68)، الذخيللرة 13/ 14، التهذيللب 6/ )10، المبدع 

5/ 0)4، الإنصاف 7/ 334، نهاية المطلب 10/ 571.
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ثَ تماضللر بنت الأصبللغ زوجة عبد  واسللتدلوا: بللأن عثمان بللن عفللان  وَرَّ
الرحمللن بللن عللوف ، وكان قللد طلقها في مرضلله فبتهللا)1)، واشللتهر ذلك بين 
الصحابللة، ولم ينكر عليه أحد، فللكان إجماعًا أو كالإجماع؛ ولأنلله قصد بالطاق هنا 
الفللرار مللن الميراث، فيرد عليه قصده، كمللا لو قتل الوارث مورثلله لا يرثه؛ لأن قصده 

استعجال الميراث، فعوقب بحرمانه))).
القللول الثللاني: لا ترثه، وهو القياس عنللد الحَنفيَّة، وقول الشللافعي في الجديد، وهو 

أظهرهما، وأبي ثور، وابن منذر.
واسللتدلوا: بأن سللبب الإرث وهو الزوجية قللد ارتفع قبل موتلله بالبينونة، فا ترثه، 
كما لو نفى نسللب الولللد باللعان في مرض موته ثم مات، انقطع التللوارث بينهما، فكذا 
هاهنللا؛ ولأنهللا لو طلقها قبل الدخول، أو أبانها حال الصحللة لا ترثه، فكذا إذا طلقها في 

مرض موته)3).
ويرد على هذا: بأن استدلالكم نوع اجتهاد، ولا يجوز الاجتهاد مع النص وهي قصة 
تماضللر وإجمللاع الصحابة على ذلك، ولا يجوز قياس الطللاق في مرض الموت على 
اللعان؛ لأن الطاق البات في مرض الموت يقصد به الفرار من الإرث، فيرد عليه قصده 
وترثلله بخاف اللعان بنفي النسللب، ولا يقاس الطاق بعللد الدخول على الطاق قبل 
الدخللول؛ لأن البينونة في مللرض الموت بعد الدخول جاءت من قبللل الرجل فرارًا من 
الإرث، بخاف الطاق قبل الدخول فهي من قبل الشللرع ابتداء دون نظر إلى القصد، 

وبخاف الطاق في الصحة، فإنه يلحق به لقصد الشيء.
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهور، أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إذا أبان الرجل امرأته حال مرضه، بقصد الفرار من الإرث، 

ثم مات في عدتها، ورثته.
)1) أخرجه عبد الرزاق والشافعي عن طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة. المصنف 7/ 45، 46 رقم 39))1، الأم 

.366 /5
))) فتح باب العناية )/ 68)، الذخيرة 13/ 14، التهذيب 6/ )10، المبدع 5/ 0)4.

)3) فتح باب العناية )/ 68)، التهذيب 6/ )10، مغني المحتاج 4/ 504، نهاية المطلب 10/ 571.
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هذا وقد أخللذ قانون المواريث المصري بالقول الراجح، حيث نصت المادة )11) 
في فقرتهللا الأخيرة على أنه »وتعللد المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم 

ترض بالطاق، ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتها«.
الطاق حال المرض بقصد الفرار من الإرث وموت الزوج بعد العدة.

اختلف الفقهاء في ما إذا أبان الرجل امرأته في مرض موته قاصدًا حرمانها من الإرث، 
ثم مات بعد انتهاء العدة، هل ترثه امرأته أم لا؟ على قولين:

القللول الأول: ترثه، وهو قول المَالكيَّة، والشللافعي في القديم، وهو أصح الروايتين 
عن أحمد، والأشهر عند الحَناَبلَة، وابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد)1).

واسللتدلوا: بمللا روي عن مالك أنه سللمع ربيعة بن أبي عبد الرحمللن يقول: »بلغني 
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف  سللألته أن يطلقها، فقال: إذا حضت ثم طهرت 
فآذنينللي، فلم تحض حتللى مرض عبد الرحمن بللن عوف، فلما طهللرت آذنته، فطلقها 
البتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ 
مريض فورثها عثمان بن عفان  منه بعد انقضاء عدتها«)))؛ ولأنه طلقها فرارًا من 

الإرث، فيرد عليه قصده، لا فرق في هذا بين موته أثناء العدة أم بعدها)3).
القول الثاني: لا ترثه، وهو قول الحَنفيَّة، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.

واستدلوا: بأنه لا يمكن اعتبار النكاح بعد العدة باقيًا، فانتفى بهذا سبب الإرث، فا 
ترث؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه)4).

ويللرد علللى هذا: أنه قصد بطاقه إياها حرمانها مللن الإرث، فيرد عليه قصده وترثه، 
ولو مات بعد انتهاء العدة؛ لأن الإرث لا يزول هنا بانتهاء العدة)5).

)1) عنللد أحمللد وابن أبي ليلللى: ترثه ما لم تنكح زوجًا غيره، وعند مالك والليث بن سللعد: ترثلله وإن تزوجت بآخر؛ 
لأنهللا تورث بسللبب الفرار، وهو لا يللزول وإن تزوجت بآخر. الذخيرة 13/ 14، التهذيللب 6/ )10، مغني المحتاج 

4/ 504، المبدع 5/ 1)4، الإنصاف 7/ 335، نهاية المطلب 10/ 571.
))) مالك: الموطأ )/ 80 رقم )4، البيهقي: معرفة السنن والآثار5/ )50، وقال: رواه الشافعي في القديم عن مالك 

وهو منقطع، إلا أنه يؤكد رواية ابن شهاب، مصنف عبد الرزاق 7/ 46 رقم )4))1.
)3) الذخيرة 13/ 14.

)4) فتح باب العناية )/ 69)، مغني المحتاج 4/ 504، التهذيب 6/ )10، المبدع 5/ 1)4.
)5) في هذا: الذخيرة 13/ 14.
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الراجح: ما قال به أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلللى هذا يمكن القول: إذا طلَّق الرجل امرأته طاقًللا بائناً في مرض موته فرارًا من 

الإرث، ثم مات بعد انتهاء عدتها، فإنها ترثه.
الثاني: الفرقة بين الزوجين بسبب الردة:

إذا ارتللد الزوجان أو أحدهما، فإما أن تكون الللردة قبل الدخول، وإما أن تكون بعد 
الدخول.

1- الفرقة بين الزوجين قبل الدخول بسبب الردة:
إذا ارتللد الزوجللان أو أحدهمللا قبل الدخللول تنجزت الفرقة بينهما، سللواء أسلللما 
بعللد هذا أو أسلللم أحدهما، سللواء قلنللا: إن هذه الفرقة فسللخ عاجل، أو طللاق بائن؛ 
ْم إذَِا  ي��نَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَِّ يُّ

َ
أ إذ الفرقللة قبل الدخول لا تسللتوجب عللدة)1)، قال تعالللى: }يَٰٓ

��وهُنَّ فَمَا لَكُ��مۡم عَلَيۡمهِنَّ مِنۡم  ن تَمَسُّ
َ
تُمُوهُنَّ مِن قَبۡملِ أ مِنَٰ��تِ ثُ��مَّ طَلَّقۡم ۡممُؤۡم تُ��مُ ٱل نكََحۡم

ونَهَا...{ ]الأحللزاب: 49[؛ ولأن الزوجيللن إذا ارتللدا أو أحدهمللا انقطعللت  تَدُّ ةٖ تَعۡم عِ��دَّ
العصمة بينهما))).

2- الفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الردة:
الزوجللان بعللد الدخول: إما أن يرتدا معًا، وإما أن يرتللد الزوج دون زوجته، وإما أن 

ترتد الزوجة دون زوجها، فهل يترتب على هذا التفريق بين الزوجين؟ بيانه ما يلي:
3- الفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب ردتهما معًا:

إذا ارتللد الزوجان معًا، هل تتوقف الفرقة بينهما على انقضاء العدة)3)، بمعنى أنه إذا 
أسلما معًا قبل انقضائها دام النكاح بينهما، أم يفرق بينهما في الحال، أم لا يفرق بينهما؟

)1) السرخسللي: شللرح السللير الكبير 5/ 1916، فتح باب العنايللة )/ 18)، الذخيللرة 4/ 335، البغوي: التهذيب 
5/ 415، المغني 5/ 415، النجفي: جواهر الكام 39/ 33، شرح النيل 15/ 344.

))) شرح النيل 15/ 344.
)3) قللال السرخسللي: »وامللرأة المرتللد تعتد بثاث حيض، سللواء قتللل بعد الردة أو لللم يقتل، إلا على قول سللعيد بن 
المسلليب ، فإنه يقول: إذا قتل فعدتها أربعة أشللهر وعشر وهذا ليس بقوي؛ لأن الفرقة وقعت بالردة، ثم لا يتغير 
حكم تلك الفرقة بالقتل بعد الردة، فا تتغير العدة أيضًا، بمنزلة ما لو أبان امرأته في صحته ثم مات أو قتل«، شرح السير 

الكبير 5/ 1939، 1940.
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اختلف الفقهاء في هذا على ثاثة أقوال:
افعيَّة. القول الأول: تتوقف الفرقة بينهما على انقضاء العدة، وهو قول الشَّ

واسللتدلوا: بأن أهل الردة حين أسلموا أقرهم أبو بكر  على مناكحهم، فدل 
هذا على أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتدا موقوفة على إسللامهما في العدة، فإذا أسلللما 
لللم يفرق بينهمللا، وإذا انقضت العللدة دون رجوعهما إلى الإسللام فللرق بينهما؛ لأنها 
ردة طارئللة على نكاح قائم، فوجب أن يتعلق بها وقوع الفرقة قياسًللا على ردة أحدهما؛ 
ولأن كل معنى وقعت به الفرقة إذا وجد من أحدهما، وقعت به الفرقة إذا وجد منهما، 

كالموت)1).
القللول الثاني: يفرق بينهمللا في الحال وهو القياس عند الحَنفيَّللة، به قال: زفر، وقول 

المَالكيَّة، والحَناَبلَة، والإمامية، والإباضية.
واسللتدلوا: بللأن الردة تبطل النللكاح، وردتهما كللردة أحدهما وزيادة، فللإذا كان ردة 
أحدهما تفسللد النكاح، فردتهما معًا تفسده، وإذا كانت ردتهما تنافي ابتداء النكاح، فإنها 

تنافي أيضًا بقاءه))).
القللول الثالث: لا يفرق بينهما، وهو الاستحسللان عند الحَنفيَّة، بلله قال: أبو حنيفة، 

وأبو يوسف، ومحمد.
واسللتدلوا: بللأن بنللي حنيفة لمللا ارتدوا بمنللع الللزكاة أقرهم أبو بكللر  على 
مناكحهللم، ولم يعتبر فيهللم انقضاء العدة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، فكان 
إجماعًا)3)؛ ولأنه بارتدادهما انتقا إلى دين واحد، فوجب ألا يفرق بينهما قياسًللا على 
إسللام الزوجين غير المسلللمين؛ ولأنه وإن لم يقرا على دينهمللا بعد الردة، فإن هذا لا 

يمنع من صحة نكاحهما قياسًا على الزوجين المجوسيين)4).

)1) الماوردي: الحاوي 9/ 96)، ابن الرفعة: كفاية النبيه 13/ )))، التهذيب 5/ 415، 418.
))) المبسللوط 5/ 48، البدائع 9/ 535، التجريللد 9/ 4551، الذخيرة 4/ 335، المغني 8/ 580، جواهر الكام 

39/ 33، شرح النيل 15/ 344.
)3) المبسوط 5/ 48، البدائع 9/ 535، القدوري: التجريد 9/ 4551.

)4) التجريد 9/ )455، 53.
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المناقشة: 
للافعيَّة مللا اسللتدل به زفر ومن معه علللى أن الردة من الزوجيللن معًا تبطل  1- رد الشَّ
النكاح قياسًا على ردة أحدهما، لا يصح؛ لأن ردة أحدهما دون الآخر لا تبطل النكاح 
إلا إذا أصللر على الردة حتى انقضت العدة، فإذا أسلللم قبللل انقضائها دام النكاح بينهما 

بالعقد الأول)1).
للافعيَّة ما اسللتدل به أبو حنيفة ومن معه على أنه لا يفرق بينهما: بأن إقرار  )- رد الشَّ
أبللي بكللر  لبني حنيفة علللى مناكحهم لما ارتللدوا بإنكارهم فريضللة الزكاة، ثم 
أسلللموا؛ فلأنهم أسلللموا قبل انقضاء العدة، وقياس الزوجين المرتدين إذا أسلما على 
إسام غير المسلمين في دوام النكاح بعلة انتقالهما إلى دين واحد، منتقض بالمسلم إذا 
تللزوج من يهودية ثم تنصر، فهمللا وإن اجتمعا على دين واحد، يفرق بينهما، ولا يقاس 
الزوجيللن إذا ارتللدا معًا على الزوجين المجوسلليين في دوام النكاح؛ لأن المجوسلليين 
لا يمنعللان من الإصابللة أو الوطء، فجاز إقرارهما على النللكاح، والمرتدان يمنعان من 

ذلك، فلم يجز إقرارهما على النكاح))).
للافعيَّة أصحاب القللول الأول؛ لقللوة أدلتهللم، وخلوها من  الراجللح: مللا قال بلله الشَّ

المناقشة.
وعلللى هذا يمكللن القول: إذا ارتد الزوجللان معًا توقفت الفرقللة بينهما على انقضاء 
العللدة، فإن رجعا إلى الإسللام قبللل انقضائها دام بينهما النللكاح، وإن أصرا على الردة 

حتى انقضت فرق بينهما.
الفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب ردة أحدهما دون الآخر:

يقتضي هذا بيان الفرقة بينهما بسللبب ردة الزوج دون الزوجة، ثم الفرقة بسللبب ردة 
الزوجة دون الزوج.

الفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب ردة الزوج دون الزوجة:
إذا ارتد الزوج عن الإسام وأبت الزوجة ذلك وجب على القاضي التفريق بينهما، 

إلا أن الفقهاء اختلفوا في نوع هذه الفرقة على قولين:
)1) الحاوي 9/ 196.

))) الحاوي 9/ 196، 197.
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القللول الأول: الفرقة بينهما فسللخ للنكاح، وهو قول الجمهور، بلله قال: أبو حنيفة، 
وأبو يوسللف من الحَنفيَّة، وابن الماجشون، وابن أبي إدريس، وأشهب، وهو رواية عن 

افعيَّة، والحَناَبلَة، والإباضية. مالك، وقول الشَّ
واستدلوا: بأن سبب الفرقة يشترك فيه الزوجان وهو ردة الزوج وإباء الزوجة، ومثل 
هذه الفرقة تكون بغير طاق، كالفرقة بسللبب المحرمية والرضاع؛ ولأنها فرقة موجبها 

اختاف الدين، فوجب أن تكون فسخًا، كما لو أسلم هو دون زوجته)1).
القول الثاني: الفرقة بينهما طاق، وهو قول محمد بن الحسللن من الحَنفيَّة، ورواية 

عن مالك وهو مذهب ابن القاسم، وهو المشهور عند المَالكيَّة.
واسللتدلوا: بأن الفرقة بسبب ردة الزوج، فيكون بمنزلة إيقاع الطاق منه؛ وهذا لأنه 
يفوت الإمساك بالمعروف بهذا السبب، فيتعين التسريح بالإحسان؛ ولأن الفرقة بسبب 

من قبل الزوج كالجب والعنة))) طاق، فكذا الفرقة بسبب ردته عن الإسام)3).
ويللرد على هذا: أن الفرقة بين الزوجين هنا بسللبب ردة الللزوج وإباء الزوجة وليس 
مللن الللزوج وحللده، ومثل هذه الفرقة تكون فسللخًا للنكاح لا طاقًا، كالفسللخ بسللبب 
الرضللاع، وردة المللرأة تفوت أيضًا على الزوج الإمسللاك بالمعللروف؛ لفوات محليتها 
للنكاح، فيلزم بقولكم أن تكون الفرقة بسللببها طاقًللا أيضًا، ولا تقاس ردة الزوج على 
عيب الجب والعنة؛ لأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها للعصمة، والطاق يسللتدعي قيام 

النكاح، فا تكون الفرقة بالردة طاقًا بخاف الفرقة بعيب الزوج)4).
الراجح: ما قال به الجمهور؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.

)1) التجريللد 9/ 4555، شللرح السللير الكبيللر 5/ 1916، فتللح باب العنايللة )/ 18)، المبسللوط 5/ 45، مواهب 
الجليللل 5/ 84)، الذخيللرة 4/ 335، نهايللة المطلب 10/ 577، الحاوي 9/ 96)، المغني 8/ 580، شللرح النيل 

.344 /15
))) المجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين، والعنين: من لا يقدر على إتيان النساء مع قيام الآلة.

ابن نجيم: النهر الفائق )/ 470، ابن الهمام: فتح القدير 4/ 67).
)3) التجريللد 9/ 4555، شللرح السللير الكبيللر 5/ 1916، فتح بللاب العنايللة )/ 18)، المبسللوط 5/ 45، البدائع 

9/ 534، مواهب الجليل 5/ 84)، الذخيرة 4/ 335.
)4) فتح باب العناية )/ 19)، المبسوط 5/ 45، الذخيرة 4/ 335.
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وعلى هذا يمكن القول: إذا ارتد الزوج عن الإسام وأبت ذلك الزوجة فرق بينهما 
ببطان أو فسخ عقد النكاح.

الفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب ردة الزوجة دون الزوج:
إذا ارتدت الزوجة عن الإسللام وأبى الزوج ذلك، وجب التفريق بينهما بفسخ عقد 
ْم بعِِصَمِ ٱلۡمكَوَافِ��رِ ...{ ]الممتحنة: 10[، أي  سِ��كُوا النكاح)1)؛ لقوله تعالى: }وَلَ تُمۡم
صَنَتُٰ  ۡممُحۡم من كفر من أزواجكم بالردة عن الإسام، جمعا بينه وبين قوله تعالى: }وَٱل
{ ]المائدة: 5[؛ ولأن الفرقة حدثت من قبل المرأة  ْم ٱلۡمكِتَبَٰ مِن قَبۡملكُِمۡم وتوُا

ُ
ِينَ أ مِنَ ٱلَّ

بردتها عن الإسللام، وكل سللبب للفرقة يتحقللق من جهتها لا يكوم طاقًا، بل فسللخًا؛ 
ولأنها فرقة موجبها اختاف الدين، فوجب أن تكون فسخًا، كما لو أسلمت هي))).

جل: الولاء: 
الولاء لغة: الملك والنصرة، والولاية: السلطان والإمارة)3).

واصطاحًا: عرفه الحَنفيَّة بأنه: »قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة«)4).
فمن هذا التعريف: الولاء كسبب للإرث نوعان: ولاء عتاقة، وولاء موالاة.

الأول: ولاء العتاقللة: وهللي عصوبة سللببها المعتق علللى عتيقه، وبهللذا الولاء يرث 
 : المعتق من عتيقه، ولا يرث العتيق من أعتقه، وهذا لا خاف فيه)5)؛ لقوله

)1) شللذ عن هذا: محمد بن الحسللن، وقال: يفرق بينهما، وتكون الفرقة طاقًا لا فسللخًا، وهو مردود بما اسللتدل به 
الفقهاء.

القدوري: التجريد 9/ 4555، المبسللوط 5/ 45، شللرح السير الكبير 5/ 1916، البدائع 4/ 534، فتح باب العناية 
)/ 18)، الذخيللرة 4/ 335، مواهللب الجليللل 5/ 84)، نهايللة المطلللب 10/ 577، الحللاوي 9/ 96)، المغني 

8/ 580، شرح النيل 15/ 344.
))) المبسوط 5/ 45.

)3) الفيومي: المصباح المنير )/ 7)9، القاموس المحيط )/ 1760.
)4) وعرفه المَالكيَّة: بحديث رسول الله : ))الْوَلاءَُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)).

وعرفه الحَنَابلَة بأنه: »ثبوت حكم شرعي أو بعتق أو تعاطي سببه«.
الفتللاوى الهندية 6/ 497، كشللاف القنللاع 4/ 597، الدردير: الشللرح الكبيللر 4/ 415، الحصكفي: الللدر المنتقى 

.(9 /4
)5) الللدر المنتقللى 4/ 9)، المبسللوط 30/ 36، الذخيللرة 13/ 48، نهايللة المطلللب 7/ 310، البغللوي: التهذيب 

5/ 41، كشاف القناع 4/ 597.
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))الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)))1)، فقد شبه النبي  الولاء بالنسب، والنسب 

يورث، فكذا الولاء، ووجه التشللبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية 
إلى حيز المَالكيَّة، فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود))). 
وعلللى هللذا إذا أعتق الكافر عبدًا مسلللمًا ثم مللات المعتق بعد ما أسلللم معتقه ورثه)3)، 
وهذا النوع غير موجود اليوم؛ لأن الشللريعة عملت على إلغللاء الرق، وأقرت المواثيق 

والاتفاقيات الدولية إلغاءه.
الثاني: ولاء الموالاة: والموالاة تطلق على:

)1( المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة.
))( الموالاة لمن كانا من أهل ديوان واحد.

)3( والموالاة إذا أسلم على يديه آخر)4).
ولا حاجة لبحث الموالاة بسللبب عقد التآخي أو التحالف، أو بسللبب كون الوارث 

والمورث أهل ديوان واحد؛ لخروجهما عن موضوع البحث.
والللذي يهم البحث هنا: الموالاة إذا أسلللم الرجل على يللدي آخر، فهل يكون لهذا 

الآخر ولاء على من أسلم على يديه، ويرثه؟
الموالاة لإسام الرجل على يد آخر:

إذا أسلللم رجل علللى يد آخر وليس للله وارث، ثم مات، فهل لمن أسلللم على يديه 
أن يرثه؟

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: إذا أسلللم الرجل على يد آخر وليس له وارث فليس للآخر إرثه، وهو 
للافعيَّة، وأحمد في المشللهور من مذهبه، واختاره  قول الجمهور، به قال: المَالكيَّة، والشَّ

. 1) صحيح البخاري 4/ 88) رقم 6757 عن عائشة(
))) العيني: عمدة القاري 3)/ 384، التحفة الخيرية ص)5.

)3) البغوي: التهذيب 5/ 41، كشاف القناع 4/ 599.
)4) الفتاوى الهندية 6/ 497، الذخيرة 13/ 48، والمصادر السابقة.
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أصحابه، والظاهرية، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسللن، والشللعبي، وبه قال: الزيدية 
في إسام الذمي)1).

��ضٖ فِ كتَِٰ��بِ  لَٰ ببَِعۡم وۡم
َ
ضُهُ��مۡم أ رۡمحَ��امِ بَعۡم

َ ْم ٱلۡم لُ��وا وْم
ُ
واسللتدلوا: بقوللله تعالللى: }وَأ

ِ{ ]الأنفال: 75[، والآية واضحة الدلالة على أنه إذا لم يكن للمورث صاحب فرض  ٱللَّ
ولا عاصللب فإرثه لذوي رحمه، والذي أسلللم على يديه ليس بللذي رحم، فا إرث له 
  مَا الْوَلَاءُ لمَِنْ أَعْتَقَ)))))، فأثبت فيرثه بيت المال، وقوله : ))إنَِّ
الللولاء للمعتق ونفاه عن غيره؛ ولأن فيه إبطال حق بيت المال، وأسللباب التوارث غير 
موجودة فيه، فلم يستحق ولاءه، وصار اختصاص من أسلم على يده كاختصاص غيره 

من المسلمين، فتؤول تركته عند عدم وجود وارث إلى المسلمين)3).
القول الثاني: إذا أسلم الرجل على يد آخر ولم يدع وارثًا فللآخر أن يرثه، وهو قول 
الحَنفيَّللة، وأحمد نقله عنه ابللن منصور، وأحمد بن يحيى المتطبللب، والإمامية، وقول 
الليث بن سللعد، والزيدية في إسللام الحربي، وروي عن عمر وعثمان وعلي وعمر بن 
عبللد العزيللز وابن مسللعود ، وبه قال: عطللاء، ومكحول، والزهللري، وحماد، 

والحكم، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وإسحاق)4).
واسللتدلوا: بمللا رواه عبد الله بن موهب قال: سللمعت تميمًا الللداري يقول: قلت يا 
رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: 
)1) أثر الحسن  في مصنف ابن أبي شيبة 6/ 300 رقم 31567، مصنف عبد الرزاق 8/ 365 رقم 16043، 
وأثللر الشللعبي في مصنللف ابن أبي شلليبة 6/ 300 رقللم 31577، وفي هذا: المعونللة )/ 374، بدايللة المجتهد ونهاية 
المقتصد )/ 531، الذخيرة 7/ 33، نهاية المطلب 7/ 534، الحاوي 8/ 119، الهاروني: شللرح التجريد 5/ 76، 

كتاب التمام )/ 113، التهذيب ص348، المغني 9/ 58، المحلى 9/ 301، العيني: عمدة القاري 3)/ 384.
. متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 87) رقم 6754، مسلم )/ 83 رقم 1504، عن عائشة (((

)3) المغني 9/ 59، المعونة )/ 374.
)4) اشللترط الحَنفيَّة لإرث الآخر له أن يعقل عنه، وهو قول النخعي، وابن المسلليب، ولم يشترط هذا الليث بن سعد، 
وعمر بن عبد العزيز، وهو رواية محمد بن يحيى المتطبب عن أحمد، نهاية المطلب 7/ 534، رد المحتار 9/ 173، 
تبييللن الحقائق 6/ 7))، المغني 9/ 59، جواهر الللكام 39/ 9))، التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص347، 
348، ابللن رشللد: بدايللة المجتهد )/ 531، وأثر عمللر  في مصنف ابن أبي شلليبة 6/ 99) رقم 31568، وما 
قضى به عمر بن عبد العزيز  في مصنف ابن أبي شلليبة 6/ 99) رقم 31570، وفي سللنده ابنه عمر عبد العزيز، 
صللدوق، يخطئ. تقريب التهذيب 1/ 511 رقم 41)1، وأثر إبراهيم في مصنف عبد الرزاق 8/ 365 رقم 16041، 

والهاروني: شرح التجريد 5/ 76.
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))هُللوَ أَوْلَى النَّاسِ بمَِحْيَاهُ وَمَمَاتهِِ)))1)، وعن رشللد بن سللعد أن النبي  قال: 

))مَنْ أَسْلللَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ يَرثُِللهُ)))))؛ ولأنه أحياه بإخراجه من ظلمة الكفر؛ 

لأن الكفار كالموتى في حق المسلمين، فصار كما لو أحياه في العتق؛ ولأن مال الحربي 
لمن يحوزه حيًّا كان أو ميتًا، فيكون ماله إذا مات لمن أسلم على يديه أولى)3).

ويللرد علللى هللذا: أن حديث عبللد الله بن موهب، مرسللل؛ لأنه لم يسللمع من تميم، 
وحديث راشللد بن سعد في سنده ضعف، والولاء لمن أعتق على سبيل الحصر، فليس 
لمن أسلم على يديه آخر حق الولاء عليه أو الإرث؛ لأن في هذا إبطالًا لحق بيت المال 

في إرثه)4).
قللال البخاري في حديث تميم الداري: لا يصللح؛ لقول النبي : ))الولاء 

لمن أعتق)))5)، ولا فرق في هذا بين الذمي إذا أسلم أو الحربي.
الراجح: مما سبق اتضح لنا ما قال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، 

وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إنه إذا أسلم رجل على يد آخر ليس له وارث فليس للرجل 

أن يرثه، وميراثه لبيت مال المسلمين.
هل – موانع إرث من أسلم:

الموانع: جمع مانع، والمانع لغة: الحائل، ومنعته الأمر فهو ممنوع منه محروم)6).
واصطاحًا: »ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته«)7).
)1) قللال ابللن حجللر: عبد الله بن موهب الشللامي قاضي فلسللطين لعمر بن عبد العزيللز، ثقة، لكن لم يسللمع من تميم 
الللداري«، تقريللب التهذيللب 1/ 455 رقم 676، وفي هذا: مصنف ابن أبي شلليبة 6/ 99) رقللم 31567 واللفظ له، 

مصنف عبد الرزاق 8/ 364 رقم 3576.
))) في سنده الأحوص بن حكيم العنسي، ضعيف الحفظ، تقريب التهذيب 1/ 49 رقم 8)3، وفي هذا: سنن سعيد بن 

منصور 1/ 78 رقم 01) واللفظ له.
)3) تبيين الحقائق 6/ 7))، شرح التجريد 5/ 77.

)4) الذخيرة 7/ 33.
)5) البخاري 4/ 87) رقم )675 عن ابن عمر، سنن الترمذي 3/ )18 رقم 5)1)، وقال: حسن صحيح، البيهقي: 

السنن الصغرى 4/ 441، )44 رقم 4854.
)6) الفيومي: المصباح المنير )/ 798.

)7) ابن النجار: شرح الكوكب المنير ص130، الشوكاني: إرشاد الفحول 1/ 60.
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قوله: »ما يلزم من وجوده العدم« احتراز عن السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود.
وقوله: »ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم« احتراز عن الشللرط؛ لأنه يلزم من عدمه 

العدم.
وقوللله: »لذاتلله« احتراز عن مقارنة المانع لوجود سللبب آخر، فإنلله يلزم الوجود لا 
العدم المانع، بل لوجود السللبب، كالمرتد القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة، وإن لم يقتل 

قصاصًا)1).
وتتمثل موانع الإرث لمن أسلم فيما يلي:

1- الللرق: والللرق لغللة: الضعف، يقللال: رق فللان: أي ضعف، وثللوب رقيق: أي 
ضعيف النسيج، ومنه رقة القلب))).

وفي الشرع: »عجز حكمي للشخص بقاء، وإن شرع في الأصل جزاء للكفر، به يصير 
الشللخص عرضة للتملللك«)3)، وعرفه ابن أطفيللش بقوله: »عجز حكمي يقوم بسللبب 

الكفر«)4).
ولا خاف بين الفقهاء في أن الرق من موانع الإرث، فالعبد لا يرث الحر وإن أسلم، 
سللواء أكان إسللامه حال حياة المورث أو بعد مماته)5)؛ لأن الرقيق لا يملك شيئًا، قال 
لوُك...{ ]النحللل: 75[، وقال : ))لَا  مۡم ُ مَثَلًا عَبۡمدٗا مَّ تعالللى: }۞ضََبَ ٱللَّ
يَمْلُللك الْعَبْللد إلِاَّ الطَّاَق)))6)؛ ولأن الللرق إنما يثبت جزاء للكفللر؛ ولقيام ملك المولى 

يبقى أيضًا بعد إسامه)7).
)1) شرح الكوكب المنير ص130.

))) التهانوي: كشاف اصطاحات الفنون )/ )5)، المصباح المنير 1/ 1)3.
)3) كشاف اصطاحات الفنون )/ )5).
)4) شرح النيل وشفاء العليل 15/ 349.

)5) التهانوي: كشاف اصطاحات الفنون )/ 53)، التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح ص357، تبيين الحقائق 
7/ 489، التوضيللح ص91)، حاشللية البقللري ص)1، المغنللي 8/ 0)5، البحر الزخللار 6/ 368، التاج والإكليل 

8/ 606، الكلوذاني: التهذيب ص38)، شرح النيل 15/ 349.
)6) قال ابن حجر: »لم أجده، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني بمعناه من حديث ابن عباس بإسنادين ضعيفين.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية )/ 198، 199، نصب الراية 4/ 390.
)7) تبيين الحقائق 7/ 389، التوضيح ص91)، حاشية البقري ص)1، الذخيرة 13/ 17، المغني 8/ 1)5، البحر 

الزخار 6/ 368.
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ولا يرث الحر العبد اتفاقًا أيضًا؛ إذ العبد وما ملكت يداه لسلليده أسلللم أو لم يسلم، 
قال : ))مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للِْبَائعِِ، إلِا أَنْ يَشْتَرطَِ الْمُبْتَاعُ)))1)؛ ولأن 

السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته))).
ذكللرت الللرق هنا كمانع مللن موانع الإرث إتمامًا للفائدة؛ لأن الشللريعة الإسللامية 
عملللت على إلغائه مللن أول الأمر، ثم تبنى هذا القوانين المحليللة والاتفاقيات الدولية 

حتى أُلغي الرق تمامًا على النطاق الرسمي.
2- القتللل: إذا قتللل غيللر المسلللم مورثلله عمدًا ثم أسلللم وجللب منعه مللن إرثه با 
خللاف)3)، روى عمللر  أن النبللي  قللال: ))لَيسَ للِقاتلِِ شَلليء)))4)، 
وعن عمرو بن شللعيب عن أبيه عن جده أن النبي  قللال: ))لَيسَ للِقاتلِِ مِنَ 
الميراثِ شَلليء)))5)؛ ولأن الوارث اسللتعجل نصيبه في تركة مورثه فقتله، ومن استعجل 
شلليئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ ولأن الميراث مبني علللى الموالاة والتناصر، والقاتل 
قاطللع لهذا بقتله مورثه وإسللامه، فصار أسللوأ حالًا من المرتد، فيحللرم من الميراث؛ 
ولأن المسلللم الأصلي إذا قتل مورثه المسلللم عمدًا حرم مللن ميراثه، فحرمان من طرأ 
عليه الإسللام أولى)6)؛ ولأن الكافر إذا قتل مورثه الكافر ثم أسلللم قتل به؛ فلأن يحرم 

من ميراثه إذا أسلم أولى)7).

. 1) متفق عليه بين الشيخين: البخاري )/ 41 رقم 03))، مسلم )/ 104 رقم 80/ 1535 عن ابن عمر(
))) المغني 8/ 1)5.

)3) أما غير العمد من القتل: كشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب، ففيه أقوال مختلفة.
للمزيللد في هللذا: الباعللث الحثيث في فقلله المواريث للباحللث ص18، تبييللن الحقائللق 7/ 489، المعونة )/ 533، 
الذخيللرة 13/ 17، شللرح متن الرحبية ص)1، المغنللي 8/ 557، التاج والإكليللل 8/ 607، الرملي: نهاية المحتاج 

6/ 8)، جواهر الكام 39/ 37.
)4) قللال الذهبي: »لا أعلم لمن ضعفه مسللتندًا طائللاً أكثر من قوله عن أبيه عن جده ...«، تاريخ الإسللام 3/ 434، 

مسند أحمد 1/ 61 رقم 350، النسائي: السنن الكبرى 4/ 79 رقم 6368/ ).
)5) في الزوائد: إسناده حسن. سنن ابن ماجه )/ 884 رقم 646)، سنن البيهقي 6/ 361، سنن النسائي 4/ 79 رقم 

6367/ 1، تاريخ الإسام 3/ 434 رقم 1737.
)6) المعونة )/ 533، 534، جواهر الكام 39/ )4.

)7) رد المحتار 10/ 195، حاشية الدسوقي 4/ 41)، العمراني: البيان 11/ )6)، المغني 11/ 353.
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3- اختللاف الدارين: والمراد بالدارين: دار الإسللام ودار الحرب، أو داران لكل 
منهمللا ملك مسللتقل، وعللادى كل منهما الآخر في الديللن، كالترك والللروم، واختاف 
الدارين نوعان، حقيقي: كالحربي مات في دار الحرب وله ابن ذمي في دار الإسام، أو 
كالذمي مات في دار الإسللام وله أب أو ابن في دار الحرب، وحكمي: كمسللتأمن مات 

في دار الإسام وله أب أو ابن ذمي في تلك الدار)1).
والذي يهم البحث: هل يعتبر اختاف الدارين بين غير المسلمين من موانع الإرث؟

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: اختاف الدارين مانع للإرث بين غير المسلللمين ولو أسلم أحدهما، 
للافعيَّة، وقول أبي يعلللى، وكثير من الأصحاب  وهو قول: الحَنفيَّة، والمشللهور عند الشَّ

عند الحَناَبلَة، وقول الإباضية، وقول عند الإمامية.
واسللتدلوا: بللأن الإرث مبني على المللوالاة والمناصرة، وقد عللادى بعضهم بعضًا، 

فانقطع هذا بينهم، فا توارث))).
القللول الثللاني: اختللاف الدارين بيللن غير المسلللمين غيللر مانع للإرث ولو أسلللم 
للافعيَّة، ورواية الأثرم عن أحمد،  أحدهمللا، وهو قللول: المَالكيَّة، والقول الثاني عند الشَّ

وهو قياس المذهب عند الحَناَبلَة، وقول الزيدية، والمشهور عند الأمامية)3).
واستدلوا: بأنهم أهل ملة واحدة، وأهل الملة الواحدة يتوارثون فيما بينهم، ومفهوم 
تَيْنِ)))4)، أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، فيجب  قوله : ))لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّ

العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع.

)1) تكملة البحر الرائق 9/ 365، المبسوط 30/ 40، الحاوي 8/ 80.
))) المبسللوط 30/ 40، تكملة البحللر الرائق 9/ 365، نهاية المحتاج 6/ 8)، الحللاوي 8/ 80، ابن الرفعة: كفاية 
النبيلله )1/ 479، ابن قدامة: الشللرح الكبير 8/ 565، الإنصاف 7/ 330، شللرح النيللل 15/ 355، جواهر الكام 

.3( /39
)3) الذخيللرة 13/ ))، التللاج والإكليللل 8/ 608، نهاية المحتللاج 6/ 8)، البحر الزخللار 6/ 369، 370، جواهر 

الكام 39/ )3.
)4) قال الترمذي: »هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي يعلى«، السنن 3/ 171 رقم 108).



39

أار الإسلام الطارر في استحقاق الإرث

وروي أن عمللرو بللن أميللة الضمللري كان مللع أهللل بئر معونللة، فسلللم، ورجع إلى 
  المدينللة فوجد رجلين في طريقه مللن الحي الذين قتلوهم، وكانا أتيا النبي
)1)، ولا شللك أنه بعث 

 في أمانلله ولللم يعلم عمللرو فقتلهما فوداهمللا النبي
بديتهما إلى أهلهما.

المناقشة: رد أصحاب القول الثاني ما استدل به أصحاب القول الأول، فقال ابن قدامة 
المقدسللي))): »ولا يعلم في هذا حجة من كتاب ولا سللنة مع مخالفته لعموم النصوص 
المقتضيللة للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختافه مع ورود الخبر فيه ... فإن 
المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم فكذلك الكفار«، عاوة على هذا 
أن غير الإسام وإن تنوعت فهو ملة واحدة، وأهل الذمة الواحدة يتناصرون فيتوارثون 

ولا عبرة باختاف الدار بينهم أو اتفاقها كضابط للتوارث وعدمه)3).
الراجح: ما قال به أصحاب القول الثاني؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.

وعلللى هذا يمكللن القول: إن اختللاف الدارين بيللن المتوارثين لا يعتللبر من موانع 
الإرث.

ا كان أو  4- اختاف الدين: إذا أسلللم المللورث حال حياة وارثه غير المسلللم مرتدًّ
كافللرًا، فا يرثه غير المسلللم باتفاق الفقهللاء)4)؛ لقوله : ))لا يَللرثُِ الكَافرُِ 
المُسْلللِمَ)))5)؛ ولأن التللوارث مسللتحق بالولاية، ولا ولايللة بين غير المسلللم وبين من 
أسلللم؛ ولأنه لا ولاية بين غير المسلللم والمسلللم الأصلي، فا ولاية بينه وبين من طرأ 

عليه الإسام)6).

)1) قال الهيتمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق. مجمع الزوائد 6/ 9)1.
))) الشرح الكبير 8/ 567.

)3) المبسوط 30/ 38، الشرح الكبير 8/ 567.
)4) شللرح السللير الكبير 5/ 1913، الطوري: تكملة البحر الرائق 9/ 364، المبسوط 30/ 36، 38، نهاية المطلب 
7/ 317، الذخيرة 13/ 17، الحاوي 8/ 78، المغني 8/ 565، )57، البحر الزخار 6/ 367، 369، شللرح النيل 

15/ 339، الكلوذاني: التهذيب ص)3)، 34)، النجفي: جواهر الكام 39/ )3، المحلى 9/ 304.
)5) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 89) رقم 6764، مسلم )/ 145 رقم 11614.

)6) المبسوط 30/ 37، الذخيرة 13/ 17، الحاوي 8/ 78.
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اختاف الدين لإسام الوارث حال حياة مورثه غير المسلم:
إذا أسلم الوارث حال حياة مورثه غير المسلم، فهل يرثه أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: لا يرث من أسلم غير المسلم، وهو قول الجمهور)1).

واسللتدلوا: بقوللله : ))لا يللرث الْمُسْلللِمُ الْكَافرَِ)))))، فا يرث المسلللم 
سللواء أكان إسللامه أصليًّا أم طارئًا غير المسلم؛ ولأن الوارث لما أسلم انقطع التناصر 
ضُهُمۡم  ْم بَعۡم ِينَ كَفَرُوا والمللوالاة بينه وبين المللورث، فيمتنع الإرث، قال تعالللى: }وَٱلَّ
لَِ��اءُٓ بَعۡمضٍ{ ]الأنفللال: 73[، فإذا أسلللم الللوارث دون مورثه انقطع المللوالاة بينهما،  وۡم

َ
أ

فيمتنع الإرث)3).
القول الثاني: يرث من أسلللم غير المسلم، وهو قول: الإمامية، والنخعي، والشعبي، 
وإسحاق بن راهويه، وحُكي عن معاذ بن جبل، ومعاوية، وبه قال: سعيد بن المسيب، 

ومسروق، ويحيى بن يعمر، وحُكي عن ابن عمر، وأبي الدرداء)4).
واسللتدلوا: بقوللله : ))الِإسْللاَمُ يَعْلُللو، وَلَا يُعْلَللى)))5)، وفي الإرث نوع 
ولايللة للوارث الذي أسلللم علللى مورثه، فيرثلله، وقوله : ))الِإسْللاَمُ يَزِيدُ 
وَلَا يَنْقُللصُ)))6)، يعنللي يزيد في حق من أسلللم، ولا ينقص شلليئًا من حقلله؛ ولأن الذمي 
الللذي لا وارث للله في بللاد الإسللام يرثلله المسلللمون، ومللن أسلللم صللار كالمسلللم 
 الأصلللي فيرثلله؛ ولأن مللن أسلللم يللرث المرتللد، فيللرث أيضًللا قريبلله غيللر المسلللم؛ 
ولأن الوارث كان مسللتحقًا للإرث قبل إسامه، فلو صار بعد إسامه ممنوعًا من ذلك 
لنقص إسللامه من حقه، وهذا لا يجوز؛ ولأن المسلللم يجوز له نكاح الذمية ولا يجوز 

)1) المبسوط 30/ 36، الذخيرة 13/ 17، الحاوي 8/ 78، المغني 8/ 566، والمصادر السابقة.
))) متفق عليه بين الشيخين: سبق تخريجه قريبًا.

)3) المبسوط 30/ 37.
)4) الطباطبائي: رياض المسائل 14/ 08)، البحر الزخار 6/ 369.

)5) في سللنده أبللو صخللر حشللرج بن عبللد الله بن حشللرج، قال عنلله ابن أبي حاتللم: شلليخ، والحديللث رواه البيهقي، 
والدارقطنللي، وغيرهمللا عللن عائذ بن عمرو، سللنن البيهقي 6/ 338 رقللم 155)1، كنز العمللال 1/ 49 رقم )4)، 

الرازي: الجرح والتعديل 3/ 97)، 98) رقم 3610/ 1317.
. 6) في سنده: مجهول. سنن أبي داود 3/ 6)1 رقم 914) عن معاذ بن جبل(
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للذمي نكاح المسلللمة؛ ولأن أموال الكفار يجوز أن تصير إلى المسلللمين قهرًا غنيمة، 
فأولى أن تصير أموالهم إلينا إرثًا)1).

سْللامَُ يَعْلُو،  ويللرد على هذا: قال السرخسللي))): »والمراد بقوله : ))الإِْ
وَلَا يُعْلَللى)) العلللو من حيللث الحجة، أو مللن حيث القهللر والغلبة، فيكللون المراد: أن 
سْللاَمُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ)) قال عنه  النصرة في العاقبة للمؤمنين«، وقوله : ))الْإِ

الماوردي)3): »ففيه تأويان:
أحدهما: إن الإسام يزيد بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين.

والثاني: أن الإسام يزيد بما يفتح من الباد، فا حجة في الحديثين«.
والقول بأن الذمي الذي لا وارث له يرثه المسلللمون، فيرث من أسلم قريبه الذمي، 
لا حجللة فيه؛ لأن في الإرث معنى الولاية، والولاية بالسللبب العام تثبت للمسلللم على 
الذمي، كولاية الشهادة والسلطنة ولا تثبت للذمي على المسلم بحال فكذلك التوريث، 

وهذا بخاف المرتد فالإرث للمسلم منه يستند إلى حال إسامه)4).
وأمللا النللكاح فغير معتللبر بالميراث؛ لأن المسلللم ينكللح الحربيللة ولا يرثها، وأخذ 
أموالهم قهرًا فا يوجب ذلك أن تصير إلينا إرثًا؛ لأن المسلم لا يرث الحربي وإن غنم 

ماله، فلم يصح قولكم: إن من أسلم يرث الذمي ولا يغنم ماله)5).
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إن من أسلم لا يرث غير المسلم.

)1) المبسوط 30/ 37، الحاوي 8/ 78، 79.
))) المبسوط 30/ 38.

)3) الحاوي 8/ 79.
)4) المبسوط 30/ 37، 38.

)5) الحاوي 8/ 79.
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إسام الوارث حال حياة مورثه المرتد: إذا كان إسام الكافر حال حياة مورثه الكافر 
يُعَدُّ مانعًا للإرث، فهل يُعَدُّ إسام المرتد حال حياة مورثه المرتد مانعًا أيضًا؟

اختلف الفقهاء في هذا على ثاثة أقوال:
القول الأول: إذا أسلللم الللوارث حال حياة مورثه المرتد لا يرثلله، وتؤول تركته فيئًا 
إلللى بيت مال المسلللمين، وهو قول أبي حنيفة في رواية الحسللن عنلله، وقول المَالكيَّة، 
للافعيَّة، ورواية عن أحمد قال أبو يعلى: هو الصحيح في المذهب وقول الظاهرية،  والشَّ

وابن أبي ليلى، وأبي ثور)1).
ثُ��مَّ  ْم  ءَامَنُ��وا ِي��نَ  ٱلَّ }إنَِّ  تعالللى:  قللال  كفللر،  نللوع  الللردة  بللأن  واسللتدلوا: 
{ ]النسللاء: 137[، وقوللله : ))لا يَحِلللُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلللِمٍ إلِا بإِحِْدَى 

ْم كَفَرُوا
ثَللاثٍ: رَجُل كَفَرَ بَعْد إسِْللامِه)))))، والكافر لا يرثه مسلللم سللواء أكان إسللامه أصليًّا 
أم طارئًللا، عن أسللامة بن زيللد  أن النبي  قللال: ))لَا يَرثُِ الْمُسْلللِمُ 
الْكَافلِلرَ)))3)، وروي أن النبللي  قللال: ))أَيُّمَللا قَرْيَللةٍ عَصَت اللهَ وَرَسُللولَهُ فَإنَِّ 
هِ وَلرَِسُولهِِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ)))4)، أشار  إلى عصيان القرية بالردة بعد  خُمُسَللهَا للَِّ
تقللدم طاعتها بالإيمان، فآلت تركتهللا فيئًا إلى بيت المال، لا إلللى الورثة؛ ولأن المرتد 
لا يرث أحدًا فا يرثه أحد؛ ولأن ماله الذي اكتسللبه في الإسللام مال مرتد، فأشبه الذي 

كسبه في ردته فيؤول إلى بيت المال لا إلى ورثته)5).
القللول الثاني: إذا أسلللم الوارث حال حياة مورثلله المرتد فإنه يرثلله، وهو قول: أبي 
ةِ، والإماميَّةِ، وروي عن  يوسللف، ومحمد، ورواية عن أحمد، وقول الهادي من الزيديَّ
أبي بكر الصديق، وعلي، وعبد الله بن مسللعود، وسللعيد بن المسلليب، وجابر بن زيد، 

)1) المبسللوط 10/ 110، المعونة )/ 531، البدائللع 9/ 540، التاتارخانية 5/ 380، الذخيرة 13/ 1)، الدردير: 
الشللرح الكبيللر4/ 486، الحللاوي 8/ 145، ابللن قدامة: الشللرح الكبيللر 8/ 568، المحلى 9/ 304، كفايللة النبيه 

.479 /1(
))) رواه عثمان عن النبي  مرفوعًا. سللنن الترمذي 3/ 03) رقم 158)، سللنن ابن ماجه )/ 847 رقم 

533)، سنن النسائي )/ )9) رقم )348/ 4.
)3) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 89) رقم 6764، مسلم )/ 145 رقم 1/ 1614.

)4) إسناده صحيح: مسند أحمد )/ )45 رقم 36)8، سنن أبي داود 3/ 166 رقم 3036.
)5) كفاية النبيه )1/ 479،480، الشرح الكبير 8/ 568.
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والحسللن، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والشللعبي، والحكم، والأوزاعي، والثوري، 
وابن شبرمة، وإسحاق)1).

واسللتدلوا: بمللا روي عن زيد بن ثابت أنه قال: بعثنللي أبو بكر  عند رجوعه 
إلى أهل الردة أن أقسللم مالهم بين ورثتهم المسلللمين)))، وروي أن عليَّ بن أبي طالب 
 قتل المسللتورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته)3)؛ ولأن ردته ينتقل بها 
ماللله، فوجب أن ينتقل إلى ورثته من المسلللمين، كما لو انتقللل بالموت؛ ولأن المرتد 
مسلللم من وجه لبقاء بعض أحكام الإسللام في حقه، فا يقسللم ماله، ولا يوظف عليه 
الجزية، وكافر من وجه حتى لا يصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المشركين، واعتبار 
حكم الإسللام يوجب أن يكون ماله لورثته المسلللمين دون بيللت المال، واعتبار كونه 
كافللرًا يوجللب أن يكون ماله لبيت المال دون ورثته، فاسللتويا في الاسللتحقاق، وترجح 
جانب ورثته بالقرابة؛ لأن للوارث إسللامًا وقرابة، وليس لبيت المال إلا الإسام على 

معنى أن يوضع في بيت المال حق المسلمين، فصار الوارث أولى)4).
القللول الثالث: إذا أسلللم الوارث حللال حياة مورثلله المرتد فإنه يرث ما اكتسللبه في 
الإسللام، ويؤول فيئًا ما اكتسللبه حال الردة، وهو قول أبي حنيفة في رواية أبي يوسللف 

عنه، وقول زفر وسفيان الثوري)5).
واسللتدلوا: بأن المرتد مسلللم من وجه، لبقاء بعض أحكام الإسللام في حقه حتى لا 
يقسم ماله، ولا يجوز تصرفه في الخمر والخنزير، وكافر من وجه، لثبوت بعض أحكام 
الكفللر في حقلله وهو حل القتل، وحرمة ذبيحته، ولا يصلى عليه إذا مات، وتعذر العمل 
)1) المحيللط البرهللاني 5/ 594، الفتاوى التاتارخانية 5/ 380، ابن قدامة: الشللرح الكبيللر 8/ 569، البحر الزخار 

6/ 369، الطباطبائي: رياض المسائل 14/ 7))، جواهر الكام 39/ )3.
))) الحاوي 8/ 146، ابن قدامة: الشرح الكبير 8/ 569.

)3) ابن بهران: جواهر الأخبار والآثار 6/ 369، الشرح الكبير 8/ 569، قال الشافعي: »قد يزعم أهل الحديث منكم 
أنه خطأ«، البيهقي: معرفة السنن والآثار 5/ 69.

)4) المحيط البرهاني 5/ 594، ابن قدامة: الشرح الكبير 8/ 569.
)5) أما الردة في حق المرأة لا تُعَدُّ من موانع الإرث، قال ابن مازة: »وأما المرتدة إذا ماتت قسللم مالها بين ورثتها على 
فرائض الله ، سواء أكان كسب إسام أو كسب ردة، وأبو يوسف ومحمد لا يحتاجان إلى الفرق بين المرتدة وبين 
المرتللد«، البحر المحيط 5/ 594، 595، الفتاوى التاتارخانية 5/ 380، الحاوي 8/ 146، المبسللوط 10/ 111، 

البدائع 9/ 540.
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بهما في حال واحد، فعملنا بهما في حالين مختلفين، فقلنا بتوريث كسب الإسام عماً 
بكونه مسلللمًا في حق بعض الأحكام، ولم نقل بتوريث كسللب الردة عماً بكونه كافرًا 
في حق بعض الأحكام، فيؤول فيئًا إلى بيت المال؛ ولأن الردة سللبب لزوال الملك من 
حين وجودها، ولا وجود للشيء مع وجود سبب زواله، فكان الكسب في الردة مالا لا 

مالك له، فا يحتمل الإرث فيوضع في بيت المال، كاللقطة)1).
المناقشة:

)1( رد الجمهللور ما اسللتدل به أصحللاب القول الثاني: بأن دفللع علي  مال 
المسللتورد إلى ورثته، فلأنه رأى المصلحة في ذلك باجتهاده، وهو إمام يملك التصرف 
في أمللوال بيت المال برأيلله، فيجوز أن يكون ذلك تمليكًا منه ابتللداء عطية لا على جهة 
الإرث، وأما توريث زيد بن ثابت بأمر أبي بكر الصديق  ودفع أموال المرتدين 
إلللى ورثتهللم، فيجوز أن يكون على مثللل ما فعله علي  في مال المسللتورد على 
طريللق المصلحة، أو يحمل هذا على المرتدين بسللبب الامتناع عن أداة الزكاة حين لم 
يحكم بكفرهم؛ لتأولهم واشللتباه الأمر عليهم قبل الإجمللاع على كفرهم، والقول بأن 
المرتد مسلللم من وجه وكافر من وجه فيرجح جانب ورثته على بيت المال، لا يصح؛ 
لأنه يصار إلى الترجيح إذا لم يكن الجمع بينهما، وقد أمكن في قول أبي حنيفة)))، عاوة 
على هذا أن المرتد لا يرث، فا يورث، قال الماوردي: »وأما استدلالهم بأن ورثته من 
المسلللمين قد جمعوا الإسللام والقرابة فكانوا أولى من بيت المال المنفرد بالإسام، 
ففاسد بالذمي لا يرثه المسلم، وإن كان بيت المال أولى بماله ثم ليس يصير مال المرتد 
إلى بيت المال ميراثا فيجعل ورثته أولى وإنما يصير إليه فيئا كما أنهم يجعلون ما كسبه 

بعد الردة فيئا ولا يجعلون ورثته أولى به«)3).
))( رد الجمهور ما استدل به أبو حنيفة ومن معه أصحاب القول الثالث: قولكم بأن 
المرتد مسلللم من وجه وكافر من وجه، فيؤول ما اكتسبه في الإسام لورثته عماً بكونه 

)1) البدائع 9/ 540، المحيط البرهاني 5/ 594.
))) المحيط البرهاني 5/ 595.

)3) الحاوي 8/ 147.
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مسلللمًا من وجه، ويؤول ما اكتسبه بعد الردة إلى بيت المال عماً بكونه كافرًا من وجه 
لا يصللح؛ لأن المرتللد لا يرث فا يورث؛ ولأن المرتد لا يللورث عنه ما ملك في إباحة 

دمه، فلم يورث عنه ما ملك في حقن دمه)1).
الراجح: ما قال به أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم وخلوها من المناقشة.

وعلى هذا يمكن القول: إنه من موانع الإرث إسام المرتد حال حياة مورثه المرتد.

)1) الحاوي 8/ 147.
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 الفصل الأول: 
أثر الإسلام الطارئ للوارث في استحقاق الإرث

الللوارث –محل الدراسللة– إمللا أن يكون كافرًا لم يطرأ عليه ولا على آبائه الإسللام 
«، وقد اصطلح البحث على تسميته »غير المسلم«  وهو ما يطلق عليه فقهًا »كافرٌ أصليٌّ
تمييزًا له عن المرتد، عاوة على هذا أن امتناعه عن اعتناقه الإسللام إن قلنا بتكليفه لا 

يعاقب عليه في الدنيا وإن عوقب على ذلك في الآخرة.
وإمللا أن يَكونَ مُسلللمًا أو طرأ عليه الإسللام ثم خللرج منه، فهذا كفللره طارئ، وقد 

ا« تمييزًا له عن غير المسلم. اصطلح البحث على تسميته »مرتدًّ
والذي يهم البحث بيانه ما إذا أسلللم هذا الوارث، هل يسللتحق شلليئًا من مال مورثه 

أم لا؟

ول: 
ل�أ لم�بح�ث ا  ا

ل�أر�ث ق ا
� س�قح�قا �ق ا

ب
لمسلم � �قر ا

لوار�ث �ب م ا
ر اأسلا

ث
�
أ
ا

الوارث غير المسلللم: إما أن يعتنق الإسام قبل قسمة تركة المورث، وإما أن يعتنق 
الإسللام بعد قسللمة تركتلله، فما أثر إسللامه في اسللتحقاقه الإرث؟ هذا مللا يجيب عنه 

البحث فيما يلي:
 المطلب الأول: 

 أثر إسلام الوارث غير المسلم 
قبل قسمة التركة في استحقاق الإرث

إذا مات مسلللم وترك ابناً مسلللمًا وابناً نصرانيًّا أسلللم قبل قسللمة التركة، فهل يكون 
الميراث بينهما، أم أن ولده الذي أسلم بعد موته لا يرثه؟

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: من أسلللم بعد وفاة مورثه وقبل قسللمة التركة لا يرث شلليئًا، وهو قول 
للافعيَّة، وهو روايللة أبي طالب عن أحمد،  الجمهللور، به قال: الحَنفيَّة، والمَالكيَّة، والشَّ
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ةِ، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس،  وقول الظاهريَّة، والمشهور عن الزيديَّ
والزهري، وسليمان بن يسار، والنخعي، والحكم، وأبو الزناد)1).

واسللتدلوا: بأن العبرة بوقت الموت لا بوقت قسللمة التركة؛ لأنه الوقت الذي تنتقل 
فيلله الملكيللة ووقللت الموت كان الللوارث كافللرًا واختللاف الدين يمنللع الإرث، عن 
أسللامة بن زيد  أن النبي  قال: ))لا يَرثُِ الكَافرُِ المُسْلللِمَ)))))، وعن 
تَيْنِ)))3)؛ ولأن الميراث  جابللر  أن النبي  قال: ))لَا يَتَوَارَثُ أَهْلللُ مِلَّ
ينتقل بالموت إلى ملك الوارث لا بالقسللمة؛ ولأن تأخير القسمة لا يوجب توريث من 
ليللس بللوارث، كما أن تقديمها لا يوجب سللقوط من هو وارث؛ ولأنلله إذا ولد للميت 
إخوة قبل قسمة تركته لا يرثونه، فكذا إذا أسلم قبل قسمتها لم يرثه أيضًا؛ ولأن كل من 

لا يرث حال الموت لم يرث بعد ذلك، كما لو أسلم بعد القسمة)4).
القللول الثاني: من أسلللم بعللد وفاة مورثه وقبل قسللمة التركة يرث منهللا، وهو رواية 
الأثللرم، ومحمد بللن الحكم عن أحمللد، وهو المذهللب، وقول الإماميللة، والإباضية، 
وروي نحللو هللذا عللن عمللر، وعثمان، والحسللن بن علللي، وابن مسللعود، ومكحول، 

وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق)5).
واسللتدلوا: بما روي عن أبي هريرة  أن النبيَّ  قال: ))مَنْ أَسْلللَمَ 
عَلَى شَيءٍ فَهُوَ لَهُ)))6)، وعن عبد الله بن عباس  أن النبي  قال: ))كُلُّ 
مِيرَاثٍ قُسِللمَ فيِ الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْللمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَللمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ 

)1) رد المحتللار 10/ 505، الحصكفللي: الللدر المنتقللى 4/ 497، المعونة )/ 536، الذخيللرة 13/ 1)، المدونة 
4/ 7)1، ابللن عبللد البر: التمهيللد 1/ 379، 380، 381، حاشللية البقري ص)1، الحللاوي 8/ 81، البيان 9/ 17، 
العزيللز 6/ 504، المغنللي 8/ 573، الكلللوذاني: التهذيللب في علللم الفرائللض والوصايا ص)4)، الفللروع 5/ 35، 
الإنصاف 7/ 7)3، ابن المرتضى: البحر الزخار 6/ 369، شرح النيل وشفاء العليل 15/ 344، المحلى 9/ 304.

))) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 89) رقم 6764، مسلم )/ 145 رقم 1/ 1614.
)3) قال الترمذي: »هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى«، السنن 3/ 171 رقم 108).

)4) الحاوي 8/ 81، البيان 9/ 18، كشاف القناع 4/ 573.
)5) المغني 8/ 573، التهذيب ص41)، التمهيد 1/ 379، 380، 381، جواهر الكام 39/ 18، الحاوي 8/ 81، 

الإنصاف 7/ 7)5، الفروع 5/ 35، كشاف القناع 4/ 573، الطباطبائي: رياض المسائل 14/ 15).
)6) في سللنده ياسللين بن معاذ الزيات، قال عنه البيهقي: »كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من 

الحفاظ«، السنن 9/ 191 رقم 59)18.
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ان بن بال المزني عن  سْاَمِ)))1)، وروى ابن عبد البر عن حسَّ سْاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِ الْإِ
يزيد بن قتادة أن إنسللانا مات من أهله وهو على غير دين الإسللام قال فورثته ابنته دوني 
وكانللت علللى دينه ثم إن جدي أسلللم وشللهد مع رسللول الله  حنينا فتوفي 
وترك نخا فأسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان  فحدث عبد 
الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل إن يقسم فله نصيبه فقضى به 
عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في هذا)))، وهذه قضية انتشرت ولم تنكر، فكان فيها 
كالمجمع عليه؛ ولأن الإسام قربة وهو أعظم الطاعات، والقرب ورد الشرع بالتأليف 

عليها فورد الشرع؛ ترغيبًا له في الإسام وحثًا عليه)3).
ويرد على هذا: قال الماوردي)4): من أسلم على شيء فهو له، فيه تأويان:

أحدهما: من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسامه.
والثاني: من أسلللم قبل موت مورثه رغبة في الميراث فهو له، وأما حديث ابن عباس 
فمعناه أن المشركين إذا ورثوا ميتهم ثم اقتسموه في جاهليتهم كان على جاهليتهم، ولو 

أسلموا قبل قسمته اقتسموه على قسمة الإسام.
قللال ابللن عبد البللر -في قصللة حسللان بن بللال-: »قللال إسللماعيل: هللذا حكم لا 
للان بن بال ويزيللد بن قتللادة؛ لأن فقهاء الأمصللار من أهل  يحتمللل فيلله علللى مثل حسَّ
المدينللة والكوفللة على خافه؛ ولأن ظاهللر القرآن يدل على أن الميللراث يجب لأهله 
في حيللن مللوت الميللت«)5)، والقللول بأن في أخللذه من التركللة ترغيبًا له في الإسللام، لا 
 حجللة فيلله؛ لأن المانع مللن الإرث متحقق حال وجللود الموت فلم يللرث، كما لو كان 

رقيقًا فأعتق)6).

)1) في سللنده محمد بن مسلللم وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: »ما أضعف حديثه«، سللنن أبي داود 3/ 6)1 رقم 
914)، ابن ماجه: السنن )/ 831 رقم 485)، ابن الكمال: التهذيب 6)/ 414 رقم 5604.

))) التمهيد 1/ 381.
اف القناع 4/ )57، المغني 8/ 576. )3) كشَّ

)4) الحاوي 8/ 81.
)5) التمهيد 1/ 381.

)6) المغني 8/ 573، 574، شرح النيل 15/ 344.
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الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 
لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.

وعلللى هذا يمكن القول: إن من أسلللم بعد وفللاة مورثه وقبل قسللمة التركة، فإنه لا 
يرث شيئًا.

هللذا وقللد نصت المادة السادسللة مللن قانون المواريللث المصري رقم )77( لسللنة 
1943م بأنلله: »لا توارث بين مسلللم وغير مسلللم« ثم بينت محكمللة النقض المصريَّة 
أن منللاط المنللع مللن الإرث هللو اختللاف الدين وقت وفللاة المللورث أو اعتبللاره ميتًا 

بحكم القاضي)1).
 المطلب الثاني: 

 أثر إسلام الوارث غير المسلم 
بعد قسمة التركة في استحقاق الإرث

الوارث غير المسلللم: إما أن يسلم بعد وفاة مورثه وبعد قسمة جميع تركته، وإما أن 
يسلم بعد قسمة بعض تركته، فهل يستحق الإرث أم لا؟ وبيانه ما يلي:

الفرع الأول: أثر إسللام الوارث غير المسلم بعد قسمة جميع التركة في استحقاق 
الإرث:

اتفللق الفقهللاء علللى أنلله إذا أسلللم الللوارث بعللد وفللاة المللورث المسلللم وبعللد 
قسللمة جميللع تركتلله، فإنلله لا يرثلله ولا يأخللذ مللن التركللة شلليئًا)))؛ لأنلله لللم يكللن 
وارثًللا للله حللال موتلله، لاختللاف دينلله عللن ديللن مورثلله، واختللاف الديللن يمنللع 
الْكَافلِلرُ  يَللرثُِ  وَلَا  الْكَافلِلرَ  الْمُسْلللِمُ  يَللرثُِ  ))لَا   : لقوللله   الإرث؛ 

)1) نقض أحوال شخصية 8/ )/ 1999م في الطعن رقم 160 لسنة 64 ق.
محمود ربيع خاطر: قانون الأحوال الشخصية والمواريث وقوانين الأسرة معلقًا عليه بأحدث أحكام محكمة النقض، 

ط. دار محمود 014)م- 015)م، ص180.
))) رد المحتار 10/ 505، الاختيار 5/ 3)1، الذخيرة 13/ 1)، المدونة 4/ 7)1، ابن أبي زيد القيرواني: النوادر 
والزيادات 9/ 63، المعونة )/ 536، الحاوي 8/ 81، الفروع 5/ 35، المغني 8/ 573، 574، ابن أطفيش: شرح 

النيل 15/ 344، المحلى 8/ 573، 574، جواهر الكام 39/ 19، رياض المسائل 14/ 16).
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الْمُسْلللِمَ)))1)؛ ولأنلله لا مللوالاة ولا تناصر بينهما، وزوال هذا المانللع بعد وفاة المورث 
وبعد قسمة التركة لا يصيره وارثًا))).

ف الورثة في التركة أو احتازوها ثم أسلللم  ويقللوم مقام قسللمة التركة هنا ما إذا تصللرَّ
أحدهم، فإنه لا يرث شيئًا)3).

الفرع الثاني: أثر إسللام الوارث غير المسلللم بعد قسمة بعض التركة في استحقاق 
الإرث:

إذا مات مسلللم وترك ابناً مسلللمًا وابناً نصرانيًّا أسلللم بعد قسللمة بعض التركة، فهل 
يللرث أم لا؟ وإذا ورث فهللل يأخللذ الباقي كللله أم بعضه؟ اختلف الفقهللاء في هذا على 

أربعة أقوال:
القول الأول: إذا أسلللم بعد وفاة مورثه المسلللم وبعد قسللمة بعللض التركة لا يرث 
للافعيَّة، ورواية أبللي طالب عن أحمد، وقول  شلليئًا، وهو قول الحَنفيَّة، والمَالكيَّة، والشَّ

الظاهرية، والزيدية، وبعض الإباضية، والإمامية)4).
واستدلوا: بأن وقت موت مورثه كان غير مسلم، وغير المسلم لا يرث المسلم، عن 
أسامة بن زيد  أن النبي  قال: »لا يَرثُِ... الْكَافرُِ الْمُسْلِمَ«)5)؛ ولأن 
الميراث بعد وفاة المورث ينتقل إلى ملك الوارث دون نظر إلى القسللمة؛ ولأن تأخير 
القسللمة لا يوجب توريث من ليس بوارث، وتقديمها لا يوجب سللقوط من هو وارث؛ 
ولأنه لو أسلللم بعد قسللمة جميع التركة لا يرث شيئًا، فكذا إذا أسلم بعد قسمة بعضها؛ 
ولأن الميراث جنس يطلق على جميع التركة، والبعض المقسوم ميراث أسلم عليه بعد 

قسمته، فا يرث منه، فا يرث أيضًا ممن لم يقسم)6).

)1) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 89) رقم 6764، مسلم )/ 145 رقم 11614.
))) المعونة )/ 536، الذخيرة 13/ 1).

)3) المغني 8/ 575.
)4) الحصكفي: الدر المنتقى 4/ 497، رد المحتار 10/ 505، الذخيرة 13/ 1)، المعونة )/ 536، حاشية البقري 
للاف القناع 4/ 573، المغنللي 8/ 573، المحلى 9/ 304، البحللر الزخار 6/ 369،  ص)1، الحللاوي 8/ 81، كشَّ

شرح النيل 15/ 344، جواهر الكام 39/ 3).
)5) سبق تخريجه في الفرع الأول.

)6) رد المحتار 10/ 505 والمصادر السابقة.



51

أار الإسلام الطارر في استحقاق الإرث

القول الثاني: إذا أسلللم بعد وفاة مورثه المسلللم وبعد قسللمة بعض التركة فله سهمه 
ممللا بقي، وهو رواية الأثللرم، ومحمد بن الحكم عن أحمد، وهو قول بعض الإباضية، 

والمشهور عن الإمامية.
واستدلوا: بأنه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسم، فله إرثه، كما لو انحصر الإرث فيه، 

فيأخذ سهمه من الباقي، فصار كأنه أسلم قبل وفاة مورثه)1).
القول الثالث: إذا أسلللم بعد وفاة مورثه المسلللم وبعد قسمة بعض التركة شارك في 

الباقي مع المساواة أو اختص به مع الانفراد، وهو المشهور عند الإمامية.
واستدلوا: بأنه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسم، فله إرثه، كما لو انحصر الإرث فيه، 

وإرثه أن يشارك من أسلم معه بالتساوي أو يأخذه جميعه عند الانفراد))).
القول الرابع: إذا أسلللم بعد وفاة مورثه المسلللم وبعد قسللمة بعض التركة اسللتحق 

جميع التركة، وهو قول بعض الإباضية.
واستدلوا: بأن الميراث هو مجموع التركة ولم تقسم، وقد أسلم عليها، فهي له)3).

وقللد رد الجمهللور على أصحللاب القول الثللاني والثالث والرابع: بللأن العبرة بوقت 
مللوت المللورث، ووقللت المللوت كان نصرانيًّا أو كتابيًّللا، فا يرث المسلللم لاختاف 
الديللن، واختاف الدين يمنع الإرث بنص حديث أسللامة بللن زيد ، ولا يجوز 

الاجتهاد مع النص، ولا عبرة بقسمة التركة أو عدم قسمتها)4).
 المطلب الثالث: أثر إسلام المعتدة 

في استحقاق الإرث
المعتللدة غير المسلللمة: إمللا أن تكون معتدة من طللاق في مرض المللوت، وإما أن 
تكون معتدة من وفاة، والذي يهم البحث بيانه ما إذا أسلمت تلك المرأة، ثم مات عنها 

زوجها، فهل ترثه أم لا؟

)1) المغني 8/ 573، شرح النيل 15/ 344، النجفي: جواهر الكام 39/ 3).
))) جواهر الكام 39/ 3).
)3) جواهر الكام 39/ 3).

)4) الحاوي 8/ 81.
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الفرع الأول: أثر إسام المعتدة من طاق في مرض الموت في استحقاق الإرث:
الزوجللة غير المسلللمة إذا طلقها زوجها في مرض موته ثم أسلللمت قبللل موته أثناء 

العدة لا يخلو حالها من أمرين:
الأول: أن تسلم، ثم يطلقها زوجها في مرض موته، ويموت أثناء العدة)1).

والثاني: أن يطلقها زوجها في مرض موته ثم تسلللم أثناء العدة، ويموت عنها زوجها 
خالها.

ولا يخلو حال الزوج أيضًا من أمرين:
إمللا أن يكون مسلللمًا أصليًّللا، وإما أن يكون ذميًّللا ثم طرأ عليه الإسللام أثناء العدة، 

ولكل منهما أثره في استحقاق الإرث.
المسألة الأولى: أثر إسام المعتدة من طاق مرض موت مسلم إذا مات أثناء العدة:
يقتضللي هذا بيان أثر إسللام الذمية قبل طاق مرض الموت، وكان زوجها مسلللمًا 

ومات أثناء العدة، ثم أثر إسامها بعد الطاق.
أ - أثر إسام الذمية قبل طاق مرض موت مسلم إذا مات أثناء العدة:

أولًا: أثر إسام الذمية قبل طاق مرض الموت وزوجها يعلم بهذا:
إذا أسلللمت الكتابيللة وزوجها يعلم بهذا، ثم طلقها في مللرض موته، ومات في عدتها 
ورثتلله؛ لأنلله بهذا يكللون متهمًللا بحرمانها مللن الإرث، فيرد عليلله قصده وترثلله، فصار 

كالطاق في مرض الموت فرارًا من الإرث.
ويلحق بهذا أيضًا: إذا قال لامرأته الكتابيَّة: إن أسلمت فأنتِ طالق ثاثًا، ثم أسلمت 
ا فترثه؛ لأنه قصد  ومات في عدتها، فإنها ترثه؛ لأنه متهم بحرمانها من الإرث، فيصير فارًّ

الإضرار بها حيث أضاف الطاق إلى وقت تعلق حقها بماله وهو ما بعد الإسام))).

)1) العللدة لغة: الإحصاء، وشللرعًا: قيل: »تربّص يلللزم المرأة بزوال النللكاح المتأكد بالدخول«، وعللدة المرأة ثاث 
حيضللات مللن وقت إسللامها، إذا كانت مللن ذوات الحيض، أو يمر على إسللامها ثاثة أشللهر إن كانللت لا تحيض، 

التهانوي: كشاف اصطاحات الفنون 3/ 04)، 05)، السرخسي: المبسوط 6/ 31.
))) السرخسللي: المبسللوط 6/ 188، البحللر الرائللق 4/ 81، رد المحتللار 5/ 18، شللرح الزرقاني علللى المختصر 
للاف القنللاع  4/ 5)1، حاشللية الدسللوقي )/ 353، الحللاوي 8/ )15 – 10/ 69)، التاتارخانيللة 3/ 416، كشَّ

4/ 578، ابن قدامة: الشرح الكبير والمغني 8/ 583، 585، 636.
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ثانيًا: أثر إسام الذمية قبل طاق مرض الموت وزوجها لا يعلم بهذا:
ويثار التسللاؤل فيما إذا أسلللمت الكتابيللة وزوجها لا يعلم بهذا، ثللم أبانها في مرض 

موته، هل ترثه أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: ترثه، وهو قول الحَنفيَّة والمَالكيَّة.

واسللتدلوا: بأنلله لما طلقها في مللرض موته، صار متهمًا بإزواء ماللله عنها ومنعها من 
ا، ويرد عليه قصده وترثه؛ ولأن أهلية  الإرث مخافة أن تعتنق الإسللام وترثه، فصار فارًّ
ا، وهي كانت مسلللمة وقت الطللاق، وعدم علمه  الزوجللة للميراث شللرط في كونه فارًّ
بإسللامها لا ينافي هذا، عاوة على أنه أبانها في مرض موته، فترثه؛ لتحقق الشرط وقت 

الإبانة)1).
افعيَّة والحَناَبلَة. القول الثاني: لا ترثه، وهو قول الشَّ

واسللتدلوا: بأنه طلقها وهو لا يعلم بإسامها فا ترثه؛ لأنه غير متهم، ولم يكن عند 
ا))). الطاق فارًّ

ا  ويرد على هذا: أنه طلقها في مرض موته خشللية إسللامها قبل موته فترثه، فصار فارًّ
فترثلله، عاوة على أنها وقت الطاق كانت مسلللمة أهاً للإرث، ولا ينافي هذا كونه لم 
يعلم بإسللامها، فترثه قياسًللا على ما إذا كان عالمًا بإسامها)3)، قال السرخسي: »إيقاع 
الثاث كان بعد تعلق حقها بماله، وجهل الزوج غير معتبر في إسقاط حقها بعد ما تعلق 

بماله«)4).
الراجح: ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 

من المناقشة.
وعلللى هذا يمكن القول: إذا أسلللمت الكتابية دون علم زوجها المسلللم، ثم طلقها 

ثاثًا في مرض موته ومات في عدتها، ورثت منه.

)1) البحر الرائق 4/ 81، المحيط البرهاني 3/ 411، رد المحتار 5/ 18، المبسللوط 6/ 188، شللرح الزرقاني على 
المختصر 4/ 5)1، حاشية الخرشي على المختصر 4/ 430، حاشية الدسوقي )/ 353.

))) الحاوي 8/ )15، المغني 8/ 636، التهذيب 6/ 103.
)3) حاشية الخرشي على المختصر 4/ 430، رد المحتار 5/ 18.

)4) المبسوط 6/ 188.
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ب - أثر إسام الذمية بعد طاق مرض موت مسلم إذا مات أثناء العدة:
إذا طلق الرجل امرأته الكتابية في مرض موته دون أن يقصد بهذا حرمانها من الإرث، 

ثم أسلمت، ومات عنها وهي في العدة، هل ترثه أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

للافعيَّة وهو أصح  القللول الأول: لا ترثلله، وهو قول الجمهللور، به قال الحَنفيَّة، والشَّ
الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح من المذهب عند الحَناَبلَة والإباضية.

واسللتدلوا: بأن العبرة بوقللت الطاق، ووقت الطاق لم تكللن أهاً للإرث؛ ولأنها 
ا من ميراثها يوم طلق؛ إذ لم يتعلق حقها بماله في مرض،  كتابية وهو مسلم، فلم يكن فارًّ
واختللاف الدين مانع للإرث؛ ولأن سللبب الإرث وهو النللكاح لا ينعقد مفيدًا للحكم 
وهللو الإرث بدون شللرطه وهو اتحاد الديللن، فإذا لم يكن وقت صيرورة النكاح سللببًا 
لاسللتحقاق وهللو مرض الموت من أهللل الميراث، لم ينعقد سللببًا، فا يعتبر حدوث 
الأهليللة بعد ذلك؛ ولأنه لو مات وقت طاقه، وقبل إسللامها لللم ترثه، فانتفت التهمة 

عنه)1).
القول الثاني: ترثه، وهو قول المَالكيَّة، ورواية عن أحمد.

واستدلوا: بأنه لما طلقها في مرض موته صار متهمًا بمنع الإرث عنها خشية إسامها، 
فصار كطاق الفار، وهو لا يمنع الإرث فترثه))).

ا؛ لأنها لم  ويللرد على هللذا: بأن العبرة بوقللت الطاق، ووقللت الطاق لم يكن فللارًّ
تكللن أهاً للميراث لاختاف الدين، فا يصير متهمًا، ولو قلنا أنها ترث لكان فيه إقامة 
العدة مقام النكاح في ابتداء الاسللتحقاق بعد الإسام، وذلك غير ما اتفق عليه الصحابة 

 ولا يمكن إثباته بالرأي)3).

)1) المحيط البرهاني 3/ 410، 411، المبسوط 6/ )18، البدائع 4/ 507، 508، الحاوي 8/ )15، 10/ 69)، 
للاف القناع 4/ 577، المغني 8/ 636، شرح النيل 15/ 344، الإنصاف 7/ )33، العزيز 8/ 585، ابن قدامة:  كشَّ

الشرح الكبير 8/ 583، 584.
))) حاشللية الدسوقي )/ 353، شرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1، المرداوي: الإنصاف 7/ 333، ابن قدامة: 

الشرح الكبير 8/ 583، 584، نهاية المطلب 10/ 576.
اف القناع 4/ 577، الحاوي 10/ 69)، المبسوط 6/ )18. )3) المغني 8/ 636، كشَّ
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الراجح: مما سبق اتضح لنا ما قال به الجمهور؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إذا طلق الرجل امرأته الكتابية ثم أسلمت ومات عنها وهي 

في العدة فإنها لا ترثه.
هذا إذا أسلللمت الكتابيَّة ومللات عنها زوجها أثناء العدة، أما إذا أسلللمت بعد العدة 

ومات عنها زوجها، هل ترثه أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القللول الأول: لا ترثه، وهو قول الحَنفيَّة وسللحنون وابن الماجشللون من المَالكيَّة، 

افعيَّة، وأصح الروايتين عن أحمد وهو الأشهر عند الحَناَبلَة. وقول الشَّ
واسللتدلوا: بأنه طلقها في مرض موته طاقًا لا يتهم فيه، فا ترثه، قياسًللا على طاق 
الصحيح؛ ولأنها يوم الطاق لم تكن وارثة؛ لأنها كانت كتابية وزوجها مسلم واختاف 
الدين مانع للإرث، والعبرة بيوم الطاق، فإذا أسلمت بعد انتهاء عدتها فا شيء لها)1).
القللول الثاني: ترثلله، وهو قول ابن القاسللم، والمشللهور عند المَالكيَّللة، ورواية عن 

أحمد.
واسللتدلوا: بأنه طلقها في مرض موته خشية إسللامها فترثه، فصار متهمًا بمنعها من 

الإرث، فيرد عليه قصده وترثه ولو أسلمت بعد العدة))).
ويللرد على هذا: بأنلله طلقها وهي كتابية، فللا يصير متهمًا بمنعهللا الإرث؛ إذ العبرة 
بتوافر سبب الإرث يوم الطاق، ولم يكن يومئذ متوافرًا، ولا يعقل وهو مقبل على لقاء 
ربه أن يطلقها مخافة إسامها؛ إذ الخوف من إسام الغير محرم شرعًا، عاوة على أنه 

ما كان يعلم أنها تسلم بعد الطاق)3).
الراجح: ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم؛ لقوة أدلتهم وخلوها من المناقشة.

)1) المحيط البرهاني 3/ 410، المبسوط 6/ )18، البدائع 4/ 507، 508، ابن المواق: التاج والإكليل 5/ 84)، 
اف القناع 4/ 577، الإنصاف 7/ 333، المبدع 5/ 419. العزيز 8/ 585، كشَّ

))) حاشللية الدسللوقي )/ 353، شللرح الزرقللاني علللى المختصللر 4/ 5)1، التللاج والإكليللل 5/ 84)، الإنصاف 
7/ 333، المبدع 5/ 419.

)3) المبسوط 6/ 188.
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وعلى هذا يمكن القول: إذا طلق الرجل امرأته الكتابية ثم أسلللمت بعد انتهاء العدة 
فإنها لا ترثه.

ولا ترثلله أيضًللا إذا طلللق الرجل امرأته الكتابيللة في مرض الموت طاقًللا مضافًا إلى 
وقللت ثم أسلللمت قبل هذا الوقت أو بعللده، فلو قال لامرأته الكتابيللة: أنت طالق ثاثًا 
غللدًا، ثم أسلللمت قبل الغد أو بعده، فا ميراث لها؛ لأنها ليسللت مللن أهل الميراث في 
الحللال، ولللم يقصد الإضرار بها بإضافللة الطاق إلى الغد؛ لأنه ما كان يعلم أنها تسلللم 

ا)1). قبل مجيء الغد أو بعده، فلم يكن فارًّ
المسللألة الثانية: أثر إسام المعتدة من طاق مرض موت ذمي أسلم إذا مات أثناء 

العدة.
إذا أسلمت الذمية المعتدة من طاق مرض موت ذمي أسلم ومات أثناء العدة، فإما 
أن يكون إسامها قبل الطاق، وإما أن يكون إسامها بعد الطاق، ولكل منهما أثره في 

استحقاق الإرث، بيانه ما يلي:
أ - إذا أسلمت الذميَّة قبل طاق مرض موت ذمي أسلم إذا مات أثناء العدة.

اختلف الفقهاء فيما إذا أسلللمت الكتابيَّة قبل طاق مرض الموت ثم أسلم زوجها، 
هل ترثه أم لا؟

اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: لا تستحق الإرث، وهو قول الحَنفيَّة، وسحنون، وابن الماجشون من 

افعيَّة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الأصح عند الحَناَبلَة. المَالكيَّة، والشَّ
واسللتدلوا: بأنه حين أوقع الطاق قبل إسللامه لم يكن لها ميللراث منه فا تهمة؛ إذ 
ا، وإسامه بعد هذا  اختاف الدين يمنع توريث المسلللم من غير المسلم، فلم يكن فارًّ

قد أدى مفروضًا عليه))).

اف  )1) المبسللوط 6/ 188، البحر الرائق 4/ 81، التاج والإكليل 5/ 84)، العزيز 8/ 585، المغني 8/ 636، كشَّ
القناع 4/ 577.

))) المبسللوط 6/ 188، البحللر الرائللق 4/ 81، رد المحتللار 5/ 18، مواهللب الجليللل 5/ 84)، روضللة الطالبين 
اف القناع 4/ 577. 6/ 69، نهاية المطلب 10/ 577، الحاوي 8/ )15، الإنصاف 7/ 333، كشَّ
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القول الثاني: تسللتحق الإرث، وهو قول ابن القاسم، والأصح عند المَالكيَّة، ورواية 
عن أحمد.

ا متهمًا بحرمانها من الإرث فترثه)1). واستدلوا: بأنه طلقها في مرض موته، فصار فارًّ
ويللرد على هذا: بأنلله لا تهمة لزوجها بحرمانه إياها من الإرث؛ لأنه حين الطاق لم 

ا، لمانع من اختاف الدين، فا يتطرق التهمة إليه في قصد الحرمان))). يكن فارًّ
الراجح: ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.

وعلى هذا يمكن القول: إذا أسلللمت المرأة ثللم طلقها زوجها في مرض الموت، ثم 
أسلم ومات في عدتها، لم ترث منه شيئًا.

هذا إذا كان عالمًا بإسللامها، أما إذا لم يكن عالمًا بإسللامها، فأبانها في مرض موته، 
ا متهمًا بحرمانها من الإرث فترثه؛ لتحقق شرط الإرث وهو اتحاد الدين وقت  صار فارًّ

الإبانة فترثه)3).
ب - إذا أسلمت الذميَّة بعد طاق مرض موت ذمي أسلم إذا مات أثناء العدة.

إذا أسلللمت الذمية بعد طاق مرض موت زوجها الذي أسلم، ثم مات أثناء عدتها، 
ورثللت منه؛ لأنه إنما أوقع الطاق بعدما تعلق حقهللا بماله، وأراد الفرار من إرثها إياه، 
فصللار متهمًا؛ لأنه قاصللد الإضرار بها، فيرد عليه قصده وترثه، لا فرق في هذا بين علمه 

بإسامها، أو عدم علمه)4).
الفرع الثاني: أثر إسام المعتدة من وفاة في استحقاق الإرث:

الزوجة غير المسلمة المعتدة من وفاة إما أن تكون حائاً »غير حامل« وإما أن تكون 
حامللاً، فهللل ترث زوجهللا إذا كانت حائاً إذا أسلللمت أثناء العدة وقبل قسللمة التركة 
أو يللرث الحمل منه إذا كانت حاماً وأسلللمت أثناء العدة؟ هللذا ما يجيب عنه البحث 

فيما يلي:

)1) مواهب الجليل 5/ 84)، الإنصاف 7/ 334.
))) نهاية المطلب 10/ 577.

)3) رد المحتار 5/ 18.
)4) المبسللوط 6/ 188، البحللر الرائللق 4/ 81، مواهللب الجليللل 5/ 84)، روضللة الطالبيللن 6/ 69، الإنصللاف 

اف القناع 4/ 577. 7/ )33، 333، كشَّ
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المسألة الأولى: أثر إسام الحائل المعتدة من وفاة في استحقاق الإرث:
إذا أسلللمت الزوجة الكتابية بعد وفاة زوجها المسلم وقبل قسمة تركته، وكان ذلك 

بعد انتهاء العدة، فا شيء لها؛ لانقطاع العصمة؛ ولأنها صارت أجنبية عنه)1).
أما إذا أسلمت قبل انتهاء عدتها، فقد اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول: إذا أسلمت الكتابية بعد وفاة زوجها وأثناء العدة وقبل قسمة التركة لا 
افعيَّة، ورواية أبي طالب عن أحمد،  ترث منه شيئًا، وهو قول الحَنفيَّة، والمَالكيَّة، والشَّ

وقول الإباضية))).
واستدلوا: بأنه عند موت زوجها المسلم كانت كتابية، واختاف الدين مانع للإرث، 
عللن أسللامة بن زيد  أن النبي  قللال: ))لا يَرثُِ الْكَافرُِ الْمُسْلللِمَ)))3)؛ 
ولأن كل مللن لم يكن وارثًللا حال الموت؛ لوجود معنى، فزواللله بعد الموت لا يصيره 

وارثًا، قياسًا على ما لو أسلمت بعد القسمة)4).
القول الثاني: إذا أسلللمت الكتابيللة بعد وفاة زوجها وأثناء العدة وقبل قسللمة التركة 
تللرث منه، وهللو رواية البرزاطي، والأثللرم، وابن منصور، وبكر بللن محمد عن أحمد، 

وهي اختيار الخرقي، وأبي يعلى، وهو مذهب إسحاق)5).
واستدلوا: بأنه إذا لم تسلم كان لها نصيبها من التركة، فإذا أسلمت قبل القسمة كان 
لهللا نصيبها مللن باب أولى)6)، عللن معاذ بن جبللل  أن النبي  قال: 

سْاَمُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ)))7)؛ ولأن في ذلك ترغيبًا لها في الإسام)8). ))الْإِ

)1) المبسوط 30/ 36، والمصادر السابقة.
))) المبسللوط 30/ 36، رد المحتار 10/ 505، الاختيللار 5/ 3)1، المعونة )/ 536، المغني 8/ 636، الذخيرة 
للاف القناع  13/ 1)، الحللاوي 8/ 78، العزيللز 6/ 504، 8/ 585، ابللن رجللب: القواعللد ص311 رقم 145، كشَّ

4/ )57، الكلوذاني: التهذيب ص)4)، شرح النيل 15/ 344.
)3) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 89) رقم 6764، مسلم )/ 145 رقم 11614.

)4) المبسوط 30/ 36، والمصادر السابقة.
)5) الحاوي 8/ 81.

)6) ابللن رجللب: القواعللد ص311 رقللم 145، التهذيب ص41)، النجفللي: جواهر الللكام 39/ 18، الطباطبائي: 
رياض المسائل 14/ 15).

)7) قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك 4/ 345، سنن أبي داود 3/ 6)1 رقم )91).
اف القناع 4/ )57. )8) كشَّ
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ويللرد على هللذا: أن حديللث معاذ  لا حجللة فيه، قللال المللاوردي)1): »ففيه 
تأويان:

أحدهما: أن الإسام يزيد بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين.
والثاني: أن الإسام يزيد بما يفتح من الباد.

والقول بأن في أخذ نصيبها من التركة إذا أسلمت، يُعَدُّ ترغيبًا لها ولغيرها في الإسام 
قبل قسمة التركة، فاجتهاد عارضه نص، وهو حديث أسامة  ولا يجوز الاجتهاد 
مللع النللص؛ إذ المانع مللن الإرث وهو اختاف الديللن كان متحققًا حللال موت الزوج 

فا ترثه.
الراجح: مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم أصحاب القول 

الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إنه إذا أسلللمت الكتابيَّة بعد وفاة زوجها وأثناء العدة وقبل 

قسمة التركة، فإنها لا ترث منه شيئًا.
المسألة الثانية: أثر إسام الحامل المعتدة من وفاة في استحقاق الحمل منه الإرث.
اختلللف الفقهللاء فيمللا إذا تللوفي غيللر المسلللم عللن امرأتلله وكانللت حامللاً منلله، 
 ثللم أسلللمت قبللل قسللمة تركتلله، أو بعللد وقللف نصيبلله منهللا، وولللدت، فهللل يللرث 

ولده أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول: إذا توفي غير المسلم عن زوجة حامل منه ثم أسلمت قبل قسمة التركة 
للافعيَّة، وقول  وولدت ورثه ولده، وهو قول الجمهور، به قال الحَنفيَّة، والمَالكيَّة، والشَّ
أحمللد صرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحللاب، واختاره أبو يعلى وهو الصواب، 

وقول الإباضية.
واستدلوا: بأن العبرة بوقت الوفاة، ووقت الوفاة كان على دين أبيه، فتوافر فيه شرط 
الإرث وهو الاتحاد في الدين، وإسللامه تبعًا لأمه بعد هذا وقبل قسللمة التركة لا يمنعه 

)1) الحاوي 8/ 79.
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من الإرث؛ لأن إسللامه طرأ بعد الوفاة، فا يكون إرث مسلللم من غير مسلم، بل إرث 
غير المسلم من غير المسلم)1).

القول الثاني: إذا توفي غير المسلللم عن زوجة حامل منه ثم أسلمت قبل قسمة التركة 
وولللدت لم يرثلله ولده، وهللو رواية جعفر بن محمللد، ومحمد بن يحيللى الكحال عن 

أحمد، وهو الصحيح عند الحَناَبلَة.
واستدلوا: بأن إرث الحمل يتأخر إلى ما بعد ولادته، وقبل ذلك مشكوك في وجوده، 
وإذا تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة فقد سللبق الحكم بإسللامه زمن ولادته إما بإسللام 
أمه وإما بموت أبيه، وإذا حكمنا بإسامه فالمسلم لا يرث غير المسلم؛ ولأن التوريث 

يتأخر عن موت المورث إذا انعقد سببه في حياة الموروث))).
ويللرد علللى هذا: بأن العبرة بوقت الوفللاة، ووقت الوفاة كان الحمللل على دين أبيه، 
فتوافللر فيه شللرط الإرث، وهو الاتحللاد في الدين، فيللرث بعد ولادته أبللاه، والقول إن 
إسللام الحمل يتأتى بموت أبيلله وهو رواية عن أحمد وهو ظاهللر المذهب، لا يصح، 
قللال ابن رجب: وهي ضعيفة، ومخالفة لتعليل الإمام أحمد، ولو صح هذا لقلنا إن كل 

حمل ولد بعد وفاة والده غير المسلم مرتد، ولم يقل به أحد.
والقللول إن إسللامه يتأتى تبعًا بإسللام أمه كمللا دل عليه كام أحمللد، لا حجة فيه؛ 
لأننا حكمنا بإسامه بعد وفاة مورثه، والعبرة بوقت الوفاة، وهذا الوقت كان على دين 

مورثه، فلم يكن إرث مسلم من كافر، بل إرث كافر من كافر، وهو جائز)3).
الراجللح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهللور؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 

من المناقشة.
وعلللى هذا يمكللن القول: إنه إذا أسلللمت الحامل بعد وفاة زوجها غير المسلللم ثم 

ولدت قبل قسمة التركة، فإن هذا الولد يرث منه.
)1) رد المحتللار 10/ 507، 508، نهاية المحتاج 6/ 7)، تبيين الحقائق 10/ 507، 508، الدر المنتقى 4/ 498، 
الذخيللرة 13/ 17، العزيللز 6/ )53، تحفة المحتاج 8/ 70، المزجد اليمني: العبللاب )/ 384، المبدع 5/ 395، 

الإنصاف 7/ )31، 313، شرح كتاب النيل 15/ 343.
))) ابن رجب: القواعد ص177، الإنصاف 7/ )31، 313، 4)4.

)3) تبيين الحقائق 10/ 507، 508، تحفة المحتاج 8/ 70.
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هللذا إذا أسلللمت الزوجللة الحامل بعد وفللاة زوجها غير المسلللم، أما إذا أسلللمت 
قبللل وفاتلله ثم ولدت، فهذا الولد لا يرثه؛ لأنه صار مسلللمًا تبعًا لهللا؛ إذ الولد يتبع خير 
الأبوين ديناً، والمسلم لا يرث غير المسلم)1)، ولا يرثه أيضًا إذا لم يكن هذا الولد ثابت 

النسب منه.
قال السرخسللي: »ولو لحق المرتد بدار الحرب وامرأته حبلى في دارنا مسلللمة، فإن 
جاءت بولد لأقل من سللنتين منذ ارتد الأب يثبت نسبه منه، فكان من جملة ورثته؛ لأن 
النللكاح قد انقطع بينهما بالللردة فهو كما لو انقطع بالطاق البائن، وفي مثله إنما يسللتند 
العلوق إلى أبعد أوقات الإمكان، فلهذا يثبت النسب منه، فيكون من جملة الورثة«))).

 : �ة
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من المتفق عليه فقهًا أنه إذا ارتد عن الإسام ثم عاد إليه ومات مورثه المسلم بقرب 
ذلك، فله نصيبه من التركة كاماً؛ لأن من أسلللم قبل موت مورثه ولو رغبة في الميراث 
ورث منه)3)، عن أبي هريرة  أن النبي  قال: ))مَنْ أَسْلللَمَ عَلَى شَيْءٍ 
فَهُوَ لَهُ)))4)؛ ولأن العبرة في الإرث بوقت وفاة المورث، ووقت الوفاة كان مسلمًا فيرثه، 
قياسًللا على المسلم الأصلي الذي لم يطرأ عليه ردة قط؛ ولأنهما كانا متحدين في الدين 

وقت الموت)5).
إلا أنه قد يصر المرتد على الإبقاء على الردة حتى تقسم تركته ثم يعود إلى الإسام، 
وقد يصر على هذا حتى يتوفى مورثه ثم يرجع إلى الإسللام قبل قسمة التركة أو بعدها، 
فهللل يرد إليلله ماله إذا أسلللم باعتبللار أن الردة مللوت حكمي، والموت يقتضي قسللمة 

)1) تحفة المحتاج 8/ 70، والمصادر السابقة.
))) شرح السير الكبير 5/ 1918.

)3) رد المحتللار 10/ 505، مواهللب الجليل 5/ 84)، شللرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1، حاشللية الشللرواني 
8/ 71، الإنصاف 7/ 7)3، 8)3، ابن أطفيش: شرح النيل 15/ 347، المغني 8/ 571، جواهر الكام 39/ 35، 

الفروع 5/ 36.
)4) في سنده محمد بن مسلم الزيات، قال عنه البيهقي: ضعيف، السنن الكبرى 9/ 91 رقم 59)18.

)5) المدونة 6/ 148، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 8/ 71.
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التركللة، والإسللام حياة بعللد موت؟ وهل يرث غيره إذا أسلللم قبل القسللمة أو بعدها، 
أو أثنللاء العدة أو بعدها إذا كان من أسلللم بعد ردةٍ الزوجان أو أحدهما؟ وهل يشللترط 
لاسللتحقاق التركة في كل هذا أن يكون إسللام المرتد في دار الإسللام أو دار الحرب؟ 

وهل يشترط أيضًا اتفاق جميع الورثة على ذلك؟
هذا ما سأبينه فيما يلي:

 المطلب الأول: أثر إسلام المرتد 
في دار الإسلام في استحقاق الإرث

إذا قلنللا إن المرتللد ميت حكمًا، فإذا عاد إلى الإسللام وله مال، هللل يرد إليه؟ وهنا 
يقتضي البحث بيان أثر إسللام المرتد في اسللتحقاق ماله، وقد يكون المورث مسلللمًا، 
ا، فإذا أسلم الوارث بعد موت مورثه المسلم، هل يرثه أم لا؟ وهنا يقتضي  ووارثه مرتدًّ

البحث بيان أثر إسام الوارث المرتد في استحقاق الإرث.

الفرع الأول: أثر إسام المرتد في دار الإسام في استحقاقه ماله
إذا ارتد المسلم في دار الإسام عن الإسام ثم تاب، فهل يرد إليه ماله؟

اختلف الفقهاء في هذا على ثاثة أقوال:
القللول الأول: إذا ارتللد المسلللم عن الإسللام لا يحكم بللزوال ماله عنلله فإذا رجع 
إلى الإسللام فهو باق تحللت يديه، وهو قول الجمهور، به قال أبللو حنيفة، وأحد قولي 
الشافعي، وهو الأصح والمشهور عند الحَناَبلَة، والأصح عند الزيدية، وقول الإمامية.

واستدلوا: بأن المال لا ينفك عن مالك، ولا ينتقل المال إلى ملك الغير إلا بالموت، 
والمرتد حي حقيقة، وإنه ظاهر وكذا حكمًا لإجباره على الإسام، فإذا أسلم فهو ماله 
تحت يديه؛ ولأن المرتد إذا مات يرثه ورثته من المسلمين، وتصرفه في ملكه حال ردته 

كالمسلم، فإذا رجع إلى الإسام يقر ماله بيده)1).

)1) المبسوط 10/ 113، المرداوي: الإنصاف 10/ 93)، ابن رجب: القواعد ص399، البدائع 9/ 536، المحيط 
البرهللاني 5/ 595، الأم 6/ 5))، الحللاوي 13/ 160، المغني )1/ 113، البحر الزخار 6/ 8)4، شللرح التجريد 

6/ 116، جواهر الكام 39/ 35.
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القللول الثللاني: إذا ارتدَّ المسلللم عن الإسللام حكم بوقللف ماله وقفًللا مراعى، فإذا 
أسلللم تبين بقاؤه على ملكه وهو قول أبي يوسللف، ومحمد، والمَالكيَّة، والقول الآخر 
، وظاهر كام أحمد كما قال الشللريف أبو جعفر، وهللو اختيار أبي بكر وابن  للشللافعيِّ

. أبي موسى
واسللتدلوا: بأن مال المرتد يوقف، فإذا رجع إلى الإسام أخذه لزوال المانع، قياسًا 

على دمه)1).
القول الثالث: إذا ارتد المسلللم حكم بزوال ماله فإذا أسلم عاد إليه تمليكًا مستأنفًا، 

افعيَّة، وأبي بكر الخال من الحَناَبلَة. وهو قول كثير من الشَّ
واسللتدلوا: بأن الإسللام إذا زال عن المرتد زال معه عصمة النفس والمال، كما لو 
لحق بدار الحرب، فإذا عاد إلى الإسللام عاد معه عصمتهمللا، كالخل إذا انقلب خمرًا 

بنفسه زال عن ملك صاحبه، فإذا صار الخمر خاًّ عاد إلى ملكه))).
ويللرد على أصحاب القولين الثاني والثالث: بأن وقللف مال المرتد وزواله لا يقاس 
علللى دمه، فالردة سللبب يبيح دملله ولا تبيح ماله، كزنا المحصللن والقتل عمدًا، وزوال 
العصمللة لا يلللزم منلله زوال الملك بدليل الللزاني المحصللن والقاتللل في المحاربة فإن 

ملكهما ثابت مع عدم العصمة)3).
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إن الردة في دار الإسام لا تزيل ملك المرتد عنه ولا توقفه، 

فإذا عاد إلى الإسام امتد بقاؤه تحت يده.

)1) المدونللة 6/ 148، ابللن المللواق: التللاج والإكليللل 8/ 374، 375، القللدوري: التجريللد 8/ 3967، الذخيرة 
)1/ 43، شللرح الزرقاني على المختصر 8/ 115، الحاوي 13/ 161، المغني )1/ 114، المبسللوط 10/ 113، 

الإنصاف 10/ 94)، القواعد ص399، البدائع 9/ 536.
))) الحاوي 13/ 161، المغني )1/ 113، الإنصاف 10/ 93).

)3) المغني )1/ 113.
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وقد قررت محكمة النقض المصرية: أن المرتد إذا أسلللم عاد ماله إلى ملكه بعد أن 
زال عنلله بردتلله زوالًا مؤقتًا، وبهذا تكون قد انتصرت للقللول الثالث وهو قول كثير من 

افعيَّة وغيرهم)1). الشَّ
الفرع الثاني: أثر إسام المرتد في دار الإسام بعد موت مورثه المسلم في استحقاق 

الإرث:
إذا أسلم المرتد في دار الإسام بعد موت مورثه المسلم، فإما أن يرجع إلى الإسام 

قبل قسمة التركة، وإما أن يرجع إليه بعد القسمة، ولكل منهما أثره، بيانه ما يلي:

المسألة الأولى: أثر إسام المرتد في دار الإسام قبل قسمة تركة مورثه المسلم في 
استحقاق الإرث.

إذا مللات المرتد في دار الإسللام ثم أسلللم ورثته بعد وفاته وقبل قسللمة تركته، فهل 
تؤول تركته إلى الورثة أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
للافعيَّة، وهو  القللول الأول: لا يرثون منه شلليئًا، وهو قللول الحَنفيَّة، والمَالكيَّة، والشَّ
روايللة عللن أحمد، وهللو المذهب، وهو قللول ابن أبي ليلللى، وأبي ثور، وابللن المنذر، 

والقَاسميَّة، والظاهريَّة))).
واستدلوا: بأنه وقت وفاة المرتد كان ورثته مرتدين، والمرتد لا يرث أحدًا.

قللال ابللن قدامللة)3): »لا نعلم خافًا بين أهللل العلم في أن المرتد لا يللرث أحدًا، فا 
يللرث كافرًا؛ لأنه يخالفه في حكللم الدين؛ لأنه لا يقر على كفره، فلم يثبت له حكم أهل 
الديللن الذي انتقل إليه... وإن انتقلوا إلى ديللن أهل الكتاب؛ ولأن المرتد تزول أماكه 
الثابتللة له واسللتقرارها؛ فلأن لا يثبت له ملك أولللى«؛ ولأن تركة المرتد إذا مات تؤول 
)1) نقللض أحللوال شللخصية 1)/ 4/ 1965م رقم 37 لسللنة )3ق، محمود ربيع خاطر: قانون الأحوال الشللخصية 
والمواريث وقوانين الأسرة، معلقًا عليه بأحدث أحكام محكمة النقض ط دار محمود 014)م – 015)م، ص1)1.
))) رد المحتار 10/ 505، شرح السير الكبير 5/ 4)19، النوادر والزيادات 14/ 4)5، المعيار المعرب 9/ 8))، 
الذخيرة 13/ 1)، المعونة )/ 536، نهاية المحتاج 7/ )37، الحاوي 8/ 145، الإنصاف 7/ 7)3، 8)3، الفروع 

5/ 36، المغني 8/ )57، البحر الزخار 6/ 7)4، المحلى 11/ 198 فقرة 196).
)3) المغني 8/ )57.
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إلى بيت مال المسلللمين، سللواء أكانت من كسب الرد أو الإسللام، كما قال المَالكيَّة، 
للافعيَّة، وأحمللد في روايللة عنه، أو كانت من كسللب الردة، كما قال أبللو حنيفة، فا  والشَّ
يختللص منهللا الورثة بشلليء، وإن قلنا إن تركته تللؤول إلى الورثة كما قال أبو يوسللف، 
ومحمللد، والهادي الزيللدي، فالعبرة بوقت الوفللاة، وهذا الوقللت كان الورثة مرتدين، 
ا؛ لأنه لا مناصرة بينهم وبينه، ولم يثبت بينهم الاتحاد في الدين؛  والمرتللد لا يرث مرتللدًّ

ون عليه)1). إذ الردة ليست ديناً يُقَرُّ
القللول الثاني: يرثون منه، وهو رواية عن أحمد وهو المشللهور عنللد الحَناَبلَة، وقول 

الإمَاميَّة، والإباضيَّة))).
واسللتدلوا: بما رواه أبو هريرة  أن النبي  قال: ))مَنْ أَسْلللَمَ عَلَى 
شَلليْءٍ فَهُللوَ لَللهُ)))3)، وورثة المرتد أسلللموا قبل أن تقسللم تركته، فهي لهللم، وروي عن 
عبد الله بن أرقم أنه قال: قضى عمر  أنه من أسلللم على ميراث قبل أن يقسللم، 
فله نصيبه؛ ولأن الإسام قربة، وهو من أعظم الطاعات، والقرب ورد الشرع بالتأليف 

عليها، فيرث من أسلم قريبه المرتد ترغيبًا له في الإسام وحثًّا عليه)4).
ويرد على هذا: أن حديث أبي هريرة  في سنده ضعف، وفيه تأويان:

أحدهما: من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسامه.
والثاني: من أسلللم قبل موت مورثه رغبة في الميراث فهو له)5)، ولا يقال إن في إرث 
المرتد إذا أسلللم يُعَدُّ ترغيبًا له في الإسللام؛ لأن العبرة في الإرث بوقت الوفاة لا بقسمة 
ا لانقطاع التناصر  التركللة، ووقت الوفاة كان الورثة مرتدين مثله، والمرتد لا يرث مرتدًّ

بينهم)6).

)1) تحفة المحتاج 7/ 71، والمصادر السابقة.
))) الفروع 5/ 36، الإنصاف 7/ 7)3، 331، جواهر الكام 39/ 18، رياض المسائل 14/ 15).

)3) في سللنده محمد بن مسلللم الزيات، قال عنه البيهقللي: جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما، السللنن الكبرى 
9/ 91 رقم 59)18، ابن أبي حاتم: علل الحديث 1/ 397 رقم 584.

اف القناع 4/ )57. )4) كشَّ
)5) الحاوي 8/ 81.

)6) المغني 8/ )57.
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الراجللح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهللور؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 
من المناقشة.

وعلى هذا يمكن القول: إن ورثة المرتد إذا أسلموا بعد وفاته، وقبل قسمة التركة لم 
يرثوا منه شيئًا.

المسللألة الثانية: أثر إسام المرتد في دار الإسام بعد قسمة تركة مورثه المسلم في 
استحقاق الإرث.

إذا أسلم المرتد بعد موت مورثه المسلم وبعد قسمة تركته، فإنه لا يستحق شيئًا من 
هذه التركة باتفاق الفقهاء؛ لأن سللبب انتقال ملك المورث إلى الوارث هو الموت)1)، 

ا، والمرتد لا يرث مسلمًا. ووقت الموت كان مرتدًّ
عن أسللامة بن زيد  أن النبي  قال: ))لَا يَرثُِ الْمُسْلِمُ الْكَافرَِ وَلَا 
يَرثُِ الْكَافرُِ الْمُسْلللِمَ)))))، والمرتد كافر، فا يرث مسلللمًا، وعن جابر  أن النبي 
تَيْنِ)))3)؛ ولأن التوارث مبني على التناصر، ولا   قال: ))لَا يَتَللوَارَثُ أَهْلُ مِلَّ
تناصر بين المسلللم والمرتد؛ ولأن المرتد إذا أسلم بعد موت مورثه، وقبل قسمة تركته 

لا يرثه، فإذا أسلم بعد موته وبعد قسمة تركته لا يرثه من باب أولى)4).
 المطلب الثاني: أثر التحاق المرتد 

بدار الحرب في استحقاق الإرث
إذا التحق المرتد بدار الحرب إما أن يسلللم ويرجع مرة ثانية إلى دار الإسللام، وهنا 
يقتضي البحث بيان هل يرد إليه ماله الذي تركه إليه أم لا؟ وإذا مات له وارث، هل يرثه 
أم لا؟ وإمللا أن يلتحللق بدار الحرب ويصللر على الردة ولا يعتنق الإسللام، فهل تؤول 

تركته إلى من يرثه إذا مات؟ هذا ما يجيب عنه البحث فيما يلي:
)1) رد المحتللار 10/ 505، الللدر المنتقللى 4/ 497، المدونللة 4/ 7)1، 6/ 148، المعيللار المعللرب 9/ 8))، 
الحاوي 8/ 81، الرافعي: العزيز 6/ 504، 506، ابن مفلح: الفروع 5/ 36، المرداوي: الإنصاف 7/ 7)3، 331، 

البحر الزخار 6/ 7)4، المحلى 11/ 198.
))) متفق عليه بين الشيخين: البخاري 4/ 89) رقم 6764، مسلم )/ 145 رقم 1/ 1614.

)3) قال الترمذي: »هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي يعلى«، السنن 3/ 171 رقم 108)، 
مسند أحمد )/ 41) رقم 6673 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

)4) الحاوي 8/ 79، العزيز 6/ 506.
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الفللرع الأول: أثللر التحاق المرتد بللدار الحرب ثم رجوعه مسلللمًا في اسللتحقاق 
الإرث:

إذا التحللق المرتللد بدار الحرب ثم رجع إلى الإسللام، وكان له مللال قد تركه في دار 
الإسام، هل يرد إليه ماله؟ وإذا مات له من يرثه إذا لم يطرأ عليه الردة، هل يرثه أم لا؟

المسللألة الأولى: أثر التحاق المرتد بدار الحرب ثم رجوعه مسلللمًا في اسللتحقاقه 
ماله.

إذا التحللق المرتللد بدار الحرب تاركًا ماله في دار الإسللام، ثم رجع مسلللمًا إلى دار 
الإسام، فهل يرد إليه ماله أم لا؟

لبيللان هذا لا بد مللن التفرقة بين ما إذا رجع إلى دار الإسللام وكان ماله قائمًا بعينه، 
وبين ما إذا استهلك بعضه أو كله، وتفصيله ما يلي:

أ - أثر التحاق المرتد بدار الحرب ثم رجوعه مسلمًا في استحقاقه ماله.
إذا رجع المرتد من دار الحرب إلى دار الإسام مسلمًا إما أن يكون ماله قائمًا بعينه، 
وإمللا أن يكللون قد اسللتهلك، فهل يللرد إليه ماله بعينلله أو يرد إليه عوضلله أم لا؟ هذا ما 

يجيب عنه البحث فيما يلي:
أولًا: أثر التحاق المرتد بدار الحرب ثم رجوعه مسلمًا في استحقاقه عين ماله.

إذا ارتد المسلللم والتحق بدار الحرب ثم عاد مسلللمًا إلى دار الإسام وماله موجود 
بعينلله، فإنه يجللب رده إليه با خاف؛ لأن المرتد إذا لم يحكللم بلحاقه فماله له بمنزلة 
الغائللب الللذي لم يحكللم بفقده، فهو والمرتد في دار الإسللام في الحكم سللواء)1)، عن 
وكيع قال: سللمعت سللفيان الثوري يقول: »إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم 

ا فماله لبيت مال المسلمين موروثًا، ولو عاد إلى دار الإسام تائبًا لا يرد  )1) شذ عن هذا الظاهرية، فقالوا: إذا لحق مرتدًّ
{ ]الأحزاب: 8)[،  وَلٰهَُمۡم مۡم

َ
رۡضَهُمۡم وَدِيَرَٰهُمۡم وَأ

َ
رَثكَُمۡم أ وۡم

َ
إليه شيء؛ لأن المرتد لا ذمة له، فا يَحْرُم ماله، قال تعالى: }وَأ

فإن رجع إلى الإسام فلم يرجع إلا وقد بطل ملكه، ووجب للمسلمين. وهذا مردود.
شللرح السللير الكبيللر 5/ 4)19، التجريللد 8/ 3966، المبسللوط 10/ )11، التللاج والإكليللل 8/ 374، المدونللة 
6/ 148، العزيللز 6/ 509، الحاوي 8/ 147، المغني 8/ 581، البحر الزخار 6/ 7)4، جواهر الكام 39/ 19، 

رياض المسائل 14/ 16)، الفتاوى الولوالجية 5/ )41، المحلى 9/ 304، 307.
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ميراثه، أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته، فهو أحق بهم«)1)؛ ولأنه إذا عاد إلى دار 
الإسام مسلمًا، فكأنه لم يرتد، وماله له، ولا حاجة هنا إلى قضاء القاضي برد ماله إليه 

أو رضاء الورثة، كالمسلم الذي ترك ماله في دار الإسام ثم رجع إليه))).
ثانيًللا: أثللر التحللاق المرتد بللدار الحرب ثم رجوعه مسلللمًا في اسللتحقاقه ضمان ما 

استهلك من ماله.
إذا التحق المرتد بدار الحرب ثم رجع مسلللمًا وقد اسللتهلك ماله كله أو بعضه، هل 

يجب على من أتلفه أو استهلكه ضمانه بمثله إن كان مثليًّا أو بقيمته إن كان قيميًّا؟
لبيللان هللذا لا بد من التفرقة بيللن ما إذا التحق بللدار الحرب وحكللم القاضي بذلك 

وقسمة ماله، وبين ما إذا لم يحكم بشيء من هذا، وتفصيله ما يلي:
أولهما: إذا لم يحكم القاضي بالتحاقه وقسمة ماله ثم رجع مسلمًا وقد استهلك ماله:
إذا عللاد إلى دار الإسللام ولم يحكللم القاضي بلحاقه وقسللمة ماللله، فإنه يجب رد 
مللا كان قائمًللا بعينه من ماله وضمان ما أتلف أو اسللتهلك منه بللا خاف؛ لأن الردة لا 
تزيللل الملللك حتى ينضم إليها معنى آخر وهو المللوت أو الحكم بلحاقه بدار الحرب، 
ولللم يوجللد؛ لأنه حر مللن أهل التصرف ولم يحكللم بزوال ملكه، فصللار كغير المرتد، 
ولمللا كان ماله معصومًللا فإنه يضمن متلفه أو مسللتهلكه، ويرد إليه مللا كان قائمًا بعينه؛ 
 ولأن اللحللاق قبللل أن يتصللل بلله القضاء بمنزلللة الغيبة، فهللو والمرتد في دار الإسللام 

في الحكم سواء)3).
ثانيهما: إذا حكم القاضي بالتحاقه وقسمة ماله ثم رجع مسلمًا وقد استهلك ماله:

إذا التحق المرتد بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه وقسمة ماله، ثم رجع مسلمًا، 
وقد استهلك أو أتلف ماله كله أو بعضه، فهل يرد إليه ما تبقى من عين ماله ويضمن ما 

أتلف أو استهلك منه أم لا؟
)1) مصنف ابن أبي شيبة 6/ )8) رقم 31383، مصنف عبد الرزاق 6/ 84، 85 رقم 10178.

))) فتح باب العناية 3/ 509، مجمع الأنهر 4/ 495.
)3) المبسللوط 10/ )11، البدائللع 9/ 538، الولوالجية 5/ )41، التجريد 11/ 5855، 56، شللرح السللير الكبير 
5/ 4)19، المدونللة 6/ 148، التللاج والإكليللل 8/ 374، العزيز 6/ 509، الحللاوي 8/ 147، المغني 8/ 581، 

جواهر الكام 39/ 19، رياض المسائل 14/ 16).
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اختلف الفقهاء في هذا على ثاثة أقوال:
القللول الأول: يرد إليه ما تبقى من عين ماله ويضمن ما أتلف أو اسللتهلك منه، وهو 

افعيَّة، والحَناَبلَة، والمفتى به عند الإمامية. قول المَالكيَّة، والشَّ
واسللتدلوا: بللأن المرتد حللر من أهل التصللرف لا يجوز الحكم بللزوال ملكه عنه أو 
قسللمته ولللو التحق بدار الحرب، فيجللب رد ما أخذ من ماله أو أتلف، قياسًللا على مال 
غيللر المرتللد؛ ولأن مال المرتد يجب حفظه إما في بيت المال أو تحت يد ثقة من الورثة 
أو غيرهم، ويظل موقوفًا على ملكه حتى يعلم أنه قد مات، فإن رجع إلى دار الإسللام 

مسلمًا كان أولى بماله إذا كان قائمًا أو بمثله أو قيمته إذا كان مستهلكًا)1).
القول الثاني: يرد إليه ما تبقى من عين ماله ولا يضمن الورثة ما أتلفوا منه أو استهلكوه 

أو تصرفوا فيه، وهو قول الحَنفيَّة، والزيدية))).
واسللتدلوا: بأنه لما ارتد ولحق بدار الحرب وحكم القاضي بقسمة ماله آلت ملكية 
 : ماله إلى الورثة، فعومل معاملة الميت حكمًا، فقد روي عن عمر بن عبد العزيز
أنلله كتب إليه في أسللير تنصر بأرض الللروم، فكتب إن جاء بذلك الثبللت -أي الحجة- 
فأقسم ماله بين ورثة المسلمين)3)؛ ولأن ملكه قد زال بموته حكمًا إلى الورثة، فإذا عاد 
مسلمًا جعل كأنه حي حقيقة بعدما مات وقد ارتفع سبب الزوال، وارتفاع سبب الزوال 
إنمللا يظهللر في حق المال القائم بعينه، ولا يظهر في حق الهالك، فيعود ملك المرتد فيما 
كان قائمًا بعينه في يد الورثة، ولا يعود في حق الهالك، ولا يضمن الورثة ما أتلفوه؛ لأن 
ماله صار لهم بقضاء القاضي بكونه ميتًا، فما كان قائمًا في يد الوارث بعينه رد عليه؛ لأن 

)1) النللوادر والزيادات 14/ 509، المدونة 6/ 148، التاج والإكليللل 8/ 374، جواهر الكام 39/ 19، الحاوي 
8/ 147، المغني 8/ 581، رياض المسائل 14/ 16)، العزيز 6/ 509، روضة الطالبين 5/ 31.

))) لكللي يؤول مال المرتد إلى الورثة عند الأحناف، اشللترط بعض المشللايخ أن يُقضَى بالميللراث لهم وإن لم يقض 
بلحاقه، واشترط عامة المشايخ أن يُقضَى بلحوقه بدار الحرب ثم يُقضَى بالميراث لورثته، وإذا أسلم رد إليه.

البدائللع 9/ 538، التجريد 5/ 596، 11/ 5855، 5856، شللرح السللير الكبيللر 5/ 4)19، الولوالجية 5/ )41، 
البحر الزخار 6/ 8)4، مجمع الأنهر )/ 494، المبسوط 10/ )11.

)3) مصنف ابن أبي شلليبة 6/ )8) رقم 31377، مصنف عبد الرزاق 6/ 84 رقم 10177، وسنن سعيد بن منصور 
1/ 101 رقم )31 واللفظ له.
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الللوارث يملك مال مورثه خلفًا عنه، فإذا جاء الأصل بطل الخلف، لكن إنما يعود إلى 
ملكه بقضاء أو برضاء من الورثة)1).

القللول الثالث: لا يرد إليه شلليء، وهو قللول الظاهرية، وبه قال أبو حنيفة في كسللب 
الردة.

واسللتدلوا: بمللا روي عللن علللي  أنلله قللال: »ميللراث المرتللد في بيللت مال 
المسلللمين«)))؛ ولأنه لما ارتد آلت ملكية ماله إلى جماعة المسلمين؛ لأنه مال كافر لا 
ذمة له، فإن رجع إلى دار الإسللام مسلمًا فلم يرجع إلا وقد بطل ملكه عنه للمسلمين، 
فللا يرد إليه شلليئًا منه؛ لأن الإمام لم يأخذ كسللب الردة بطريللق الخافة، بل لكونه مال 

حربي، والحربي الحقيقي لا يسترد ماله بعد إسامه)3).
المناقشة: 

1- رد الجمهور أصحاب القول الأول ما استدل به الحَنفيَّة والزيدية، قال الماوردي: 
»فأما الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز، فليس فيه أنه كان مسلللمًا فتنصر، ولو كان 
ذلللك لجاز أن يكون قسللمه بينهم ليتولللوا حفظه إلى أن يتبين أمللره على أنه مذهب له، 

وليس يلزمنا قبوله«)4).
وأمللا الجواب عللن انتقال ملكلله وتصرف غيره فيلله، ففي انتقال ملكلله اختاف)5)، 
وليس هذا موضع ذكره، ثم ليس انتقال الملك بموجب لحكم الموت؛ لأن مال الحي 

قد ينقل بأسباب غير الموت.

)1) السرخسللي: المبسللوط 10/ )11، المحيط البرهاني 5/ 596، 597، فتح بللاب العناية 3/ 590، مجمع الأنهر 
.495 ،494 /(

))) في سنده: ابن كثير الثقفي، ضعيف، الوافي بالوفيات 13/ 305 رقم 8415، المدونة 6/ 149، المحلى 9/ 305.
)3) المحلى 9/ 304، 307، الدر المنتقى )/ 494، 495.

)4) الحاوي 8/ 147.
للافعيَّة، والظاهريَّة، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة في كسللب الردة تنقل أماكه إلى بيت  )5) فعند المَالكيَّة، والشَّ
المللال فيئًللا ولا يتصرف فيه، وعند أبي يوسللف ومحمد والمفتى به عند الإمامية وبه قال أبو حنيفة في كسللب الإسللام 

يقسم بين الورثة وعند الحَناَبلَة: توضع أمواله تحت يد ثقة ويوقف.
المحيللط البرهللاني 5/ 594، 595، المدونللة 6/ 149، الحللاوي 8/ 145، المغنللي )1/ 114، 115، المحلللى 

9/ 305، جواهر الكام 39/ 19، رياض المسائل 14/ 16)، الإنصاف 10/ 94)، 95).
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)- ورد الجمهللور مللا اسللتدل بلله الظاهرية: بللأن أيلولة ملللك المرتد إلللى جماعة 
المسلللمين، لا حجللة فيلله؛ لأنه يصح هذا إذا مللات على ردته، ولهذا يصيللر ماله في دار 
الإسللام إلى بيت مال المسلللمين فيئًا لا ميراثًا، أو يقسللم بين الورثة، أما ما معه في دار 
الحرب من أمواله فهي مباحة، كإباحة دمه، أما إذا عاد حيًّا إلى دار الإسللام، صار ماله 
معصومًللا كعصمة دمه، فيرد إليه)1)، وما روي عن علي  فقد روي عنه أيضًا: أن 

ميراث المرتد لورثته من المسلمين)))، والدليان إذا تعارضا ولا مرجح تساقطا.
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلللى هذا يمكن القول: إذا التحق المرتد بدار الحرب وحكم بلحاقه وقسللمة ماله 
بين الورثة، ثم رجع مسلللمًا وجب رد ما كان قائمًا من ماله، فإذا أتلف أو اسللتهلك كله 

أو بعضه رد إليه مثله، فإن لم يكن له مثل رد إليه قيمته، طبقًا لقاعدة الضمان.

المسألة الثانية: أثر التحاق المرتد بدار الحرب ثم رجوعه مسلمًا بعد قسمة التركة 
في استحقاق الإرث.

إذا أسلللم ورثة المرتد بعد وفاة مورثهم وقسللمة ماله في دار الحرب على غير قسمة 
الإسللام، كأن أعطللوا الذكللور من الأولاد دون الإنللاث، أو أعطوا الولللد دون الأبوين 
أو دون الزوجللة، فالقسللمة ماضية على ما صنعللوا، وليس لأحدهم الحللق في المطالبة 
بنقضها)3)، عن عبد الله بن عباس  أن النبي  قال: ))كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فيِ 
سْللاَمِ)))4)؛  سْللاَمُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِللمَ، وَكُلُّ قَسْللمٍ أَدْرَكَهُ الْإِ

)1) قللال ابللن قدامللة: »وإنما حل ماله الذي معلله؛ لأنه زال العاصم له، فأشللبه مال الحربي الللذي في دار الحرب، وأما 
الذي في دار الإسللام فهو باق على العصمة، كمال الحربي الذي مع مضاربه في دار الإسللام أو عند مودعه«، المغني 

)1/ 115، 117، البدائع 9/ 538، الحاوي 8/ 147.
))) مصنف ابن أبي شيبة 6/ )8) رقم 31376، مصنف عبد الرزاق 6/ 85 رقم 10179.

)3) السرخسللي: شللرح السللير الكبيللر 5/ 1899، 1900، التللاج والإكليل 8/ 608، حاشللية الدسللوقي 4/ 486، 
الحللاوي 8/ 81، العمراني: البيللان 9/ 17، المغني 8/ )58، البحر الزخار 6/ 366، رياض المسللائل 14/ 14)، 

الفروع 5/ 36، الإنصاف 7/ 331.
)4) في سنده محمد بن مسلم الطائفي: صدوق يخطئ. تقريب التهذيب )/ 07) رقم 701، سنن أبي داود 3/ 6)1 

رقم 914)، المحلى 9/ 308، المدونة 6/ )15.
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ولأن هللذا هللو القانون الواجللب تطبيقه يللوم مات صاحبهللم، فا ينقض حتى تسللتقر 
الأحللكام والمعامللات؛ ولأن التوارث مبنللي على التناصللر، والتناصر باتحللاد الدين 
والللدار وسللاعة موت مورثهم كانللوا متحدين في الدين والدار، فيجللري بينهم التوارث 
طبقًا لأحكام دينهم وقد كان، فا يسللري عليهم توارث المسلللمين إذا أسلموا ما داموا 
قد قسموا التركة في ظل ما كانوا يدينون به؛ ولأنهم ما كانوا ملتزمين لحكم الإسام قبل 

أن يسلموا ولا سلطة لنا عليهم، فا يمكن قياسهم على أهل الذمة)1).

الفرع الثاني: أثر التحاق المرتد بدار الحرب دون رجوعه مسلمًا في استحقاق وارثه 
إذا أسلم الإرث:

إذا لحق المرتد بدار الحرب وله ورثة أسلللموا بعد لحاقه بدار الإسللام، فهل تؤول 
تركته إليهم إرثًا أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: إذا لحق المرتد بدار الحرب فليس لورثته الذين أسلللموا شلليء، وهو 
قللول الجمهور، به قللال الحَنفيَّة في ظاهر الرواية، وهو الأصح، ومالك، وابن القاسللم، 

افعيَّة، والحَناَبلَة، والظاهرية))). وهو المشهور عند المَالكيَّة، وقول الشَّ
واسللتدلوا: بأن المرتد -عند الحَنفيَّة- إذا لحق بدار الحرب صار ميتًا حكمًا، ويوم 
ا)3)، والمرتد -عند غيرهم- لا يعتبر  لحاقلله كان ورثتلله مرتدين، والمرتد لا يرث مرتللدًّ
ميتًللا حكمًللا ولو لحللق بدار الحرب فهو حللي حقيقة، وماله مقر علللى ملكه ما لم يمت 
حقيقللة؛ ولأن الله  جعللل الميللت موروثًا والحللي وارثًا، فلو جللاز أن يصير الحي 
موروثًللا لجاز أن يصير الميت وارثًا، وإذا كان المرتد الاحق بدار الحرب حيًّا فا يرثه 

أحد)4).

)1) المغني 8/ )58، والمصادر السابقة.
))) السرخسللي: شللرح السللير الكبيللر 5/ 1914، 1915، المدونللة 6/ 148، التللاج والإكليللل 8/ 374، العزيللز 

6/ 508، الحاوي 8/ 147، المغني 8/ )57، المحلى 11/ 198 رقم 196).
)3) شرح السير الكبير 5/ 1914، 1915.

)4) الحاوي 8/ 147.
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القللول الثللاني: إذا لحق المرتد بللدار الحرب ورثه من أسلللم بعد لحاقلله، وهو قول 
الحَنفيَّة في النوادر، وأشهب من المَالكيَّة، وهو ظاهر النص والفتوى عند الإمامية.

واسللتدلوا: بأن العبرة بإسللام الوارث يوم الردة، أو قبل لحاق المرتد بدار الحرب 
أو قبل حكم القاضي بذلك، وقبل هذا أسلللم قبل ورثته، ومن أسلللم يرث قريبه المرتد 

قياسًا على المسلم الأصلي)1).
ويرد على هذا: بأن أصل سللبب الإرث ينعقد بردته، ولكن تمامه يكون بلحاقه بدار 
الحرب أو حكم القاضي بذلك، والموجود بعد انعقاد أصل السللبب يجعل كالموجود 
ا حكمًا، والمرتد لا  عند ابتداء السللبب، فَيُعَدُّ من أسلللم قبل لحاقه في حق الإرث مرتدًّ
ا)))، عاوة على هذا أن المرتللد وإن لحق بدار الحرب فهو حي حقيقة؛ لأن  يللرث مرتدًّ
حللدوث الللردة لا توجب أحكام الموت كالمقيم في دار الإسللام، ودخول دار الحرب 
لا يوجب ذلك، كالمسللافر إليها، فماله يصير فيئًا في بيت المال غير موروث ويقر على 
ملكلله، أو يوقللف ويترك عند ثقة، أو ينتقللل إلى ورثته ملكًا متزلزلًا حتللى إذا رجع تائبًا 

رد إليه)3).
الراجللح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهللور؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 

من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إذا لحق المرتد بدار الحرب ثم أسلم ورثته، فماله باقٍ على 

ملكه وليس لورثته شيء.

)1) شرح السير الكبير 5/ 1914، 1915، التاج والإكليل 8/ 374، النجفي: جواهر الكام 39/ 18.
))) السرخسي: شرح السير الكبير 5/ 1915.

)3) الحللاوي 8/ 147، الإنصللاف 7/ 331، 10/ 94)، جواهللر الللكام 39/ 18، ريللاض المسللائل 14/ 16)، 
التجريد 11/ 5855.
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 المطلب الثاني: أثر إسلام الزوجين المرتدين 
أو أحدهما في استحقاق الإرث

قد يرتد الزوجان معًا عن الإسللام، ثم يتوبان معًا ويرجعان إلى الإسللام، ويموت 
أحدهما في عدة الفرقة بسللبب الردة)1)، وقد يرتدان معًا ثم يسلم أحدهما، ويصر الآخر 
علللى الردة، وقد يرتد أحدهما ويبقى الآخر على إسللامه، فهل يجري التوارث بينهما 

إذا مات أحدهما؟
هذا ما يقتضي البحث بيانه:

الفرع الأول: أثر إسام الزوجين المرتدين معًا في استحقاق التوارث بينهما:
إذا ارتد الزوجان عن الإسام ثم رجعا إليه، ثم مات أحدهما، هل يرثه الآخر؟

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: إذا ارتد الزوجان ثم أسلما، ومات أحدهما، لم يرثه الآخر، وهو قول 
للافعيَّة،  زفر من الحَنفيَّة، والمشللهور عند المَالكيَّة، وهو مذهب ابن القاسللم، وقول الشَّ

وقول عند الحَناَبلَة، وقول الِإباضيَّة))).
بَطَنَّ  تَ لََحۡم كۡم َ شۡم

َ
واستدلوا: بأن الردة تحبط العمل، ومنه النكاح، قال تعالى: }لَئنِۡم أ

عَمَلُكَ{ ]الزمللر: 65[، والمراد: إحباط آثار العمل؛ لاسللتحالة رفع عقد النكاح، فيبطل 
آثللاره وهو حل اسللتمتاع كل مللن الزوجين بالآخللر، فالردة مبطلة للنللكاح؛ ولأن الردة 
طاق بائن، والإسللام بعد الللردة ليس مراجعة لنكاح قد بطللل، وبينونة قد تمت، وإذا 

انتفى سبب الإرث وهو النكاح فا توارث)3).

)1) نوع الفرقة بسبب الردة: عند الجمهور: فسخ بغير طاق، كالرضاع، والمشهور عند المَالكيَّة: طاق بائن، وقيل: 
اف  طلقة رَجعيَّة. شللرح السللير الكبير 5/ 1916، المدونة 4/ 94، النوادر والزيادات 14/ 507، الأم 6/ 3))، كشَّ

القناع 4/ 580.
))) المبسللوط 6/ )19، الفتللاوى الولوالجيللة 5/ )41، البدائللع 9/ 535، مواهللب الجليللل 5/ 84)، الذخيللرة 

4/ 335، العزيز 8/ 585، نهاية المطلب 10/ 577، المغني 8/ 636، شرح النيل 15/ 344.
)3) البدائع 9/ 535، الذخيرة 4/ 335.
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القللول الثللاني: إذا ارتد الزوجان ثم أسلللما ومات أحدهما، ورثلله الآخر، وهو قول 
أبللي حنيفللة، وأبي يوسللف، ومحمد، وبه قللال من المَالكيَّة أشللهب، وعبللد الملك بن 

الماجشون، وهو الصحيح من المذهب عند الحَناَبلَة.
واستدلوا: بأنهما لما ارتدا معًا وأسلما معًا ورث كل منهما الآخر إذا مات أحدهما؛ 

لبقاء النكاح بينهما، فصار كما لم يرتدا؛ ولأن الفرقة وقعت بينهما بالموت)4).
ويرد على هذا: بأنهما لما ارتدا فسللد نكاحهما، وإذا فسد نكاحهما صارا كأجنبيين، 

فا يرث أحدهما الآخر)5).
الراجح: ما قال به زفر ومن معه؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.

وعلللى هذا يمكن القول: إذا ارتد الزوجان عن الإسللام، ثم رجعللا إليه أثناء العدة، 
ومات أحدهما لم يرثه الآخر.

هذا إذا كانت الفرقة بسبب الردة فقط، أما إذا طلقها ثاثًا وهما مرتدان وهو مريض 
ثم أسلللما، فا ميراث لهللا منه؛ لأنه حين طلقها لم يكن حقهللا متعلقًا بماله لردتها، فا 
ا؛ لأنه لو ثبت حقها في الإرث إنما يثبت بعد إسللامها ابتداء، ولا نكاح بينهما  يصير فارًّ

بعد إسامهما)6).
ا في  الفللرع الثللاني: أثللر إسللام أحللد الزوجيللن المرتديللن وبقللاء الآخللر مرتللدًّ

استحقاق الإرث:
إذا ارتد الزوجان معًا ثم أسلللم أحدهما أثناء عدة الفرقة بسللبب الردة، وأصر الآخر 

على الردة، ثم مات أحدهما، فهل يرثه الآخر؟
لبيللان هذا لا بد من التفرقة بين إسللام الزوج وموت امرأته مرتللدة أثناء العدة وبين 

ا أثناء العدة، وبيانه ما يلي: إسام الزوجة وموت زوجها مرتدًّ

)4) البدائع 9/ 535، المغني 8/ 636، والمصادر السابقة.
)5) البدائع 9/ 535.

)6) المبسوط 6/ )19.
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المسللألة الأولللى: أثر إسللام أحللد الزوجيللن المرتدين ومللوت المرتللد منهما في 
استحقاق الإرث.

إذا أسلللم أحد الزوجيللن وأصر الآخر على الللردة حتى مات: فإما أن يسلللم الزوج 
ا، وإذا كانت الردة  وتموت زوجته مرتدة، وإما أن تسلللم الزوجة ويموت زوجهللا مرتدًّ
تُعَدُّ فسللخًا للنكاح كما قال الجمهور أو طاقًا بائناً كما قال ابن القاسللم وغيره)1)، فهذه 
الفرقللة تقتضي من المرأة أن تعتد تمامًا، كما لو ارتد الزوجان ثم طلقها الزوج وأسلللم 

أحدهما في العدة ومات الآخر، فهل يستحق من أسلم إرث المرتد إذا مات؟
هذا ما يجيب عنه البحث فيما يلي:

أ - أثر إسام الزوج المرتد وموت امرأته مرتدة أثناء العدة في استحقاقه الإرث.
إذا ارتد الزوجان ثم أسلللم الزوج، وأصرت زوجته على الردة ثم ماتت أثناء العدة، 
فا يرثها زوجها الذي أسلللم با خاف؛ لأنه لما ارتدا معًا ثم أسلم الزوج بانت امرأته 
منه بغير طاق؛ ولأنه يحال بالفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسللام الزوج، وهي 
ليسللت بمشللرفة على الهاك حتى يرث الزوج منها بسللبب القرابة؛ ولأنه إنما ينظر إلى 
الميللراث يوم وقللع، ويوم وقع كان الزوج قد أسلللم ومورثته ماتت مصللرة على الردة، 

والمرتد لا يرث ولا يورث، فلم تتوافر أهلية الإرث يوم موتها، فا إرث))).
ا أثناء العدة في استحقاقها الإرث. ب - أثر إسام الزوجة المرتدة وموت زوجها مرتدًّ
إذا ارتد الزوجان معًا ثم أسلمت الزوجة ومات زوجها المرتد أثناء العدة، فهل ترثه 

أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

افعيَّة، والحَناَبلَة، والِإباضيَّة. القول الأول: لا ترثه، وهو قول المَالكيَّة، والشَّ

اف القناع 4/ 580، ابن أطفيش:  )1) السرخسي: المبسوط 6/ 191، الذخيرة 4/ 335، نهاية المحتاج 6/ 7)، كشَّ
شرح النيل وشفاء العليل 15/ 345.

))) عند الحَنفيَّة: إن كانت ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم، وإن كانت في الصحة لم يرث.
السرخسللي: المبسللوط 6/ 191، )19، ابن عابدين: رد المحتار 5/ 1)، شللرح السللير الكبير 5/ 1916، المدونة 
للاف القنللاع 4/ 580، المغني  6/ 148، الذخيللرة 4/ 335، كفايللة النبيلله )1/ 479، نهايللة المحتللاج 6/ 7)، كشَّ

8/ )57، 578، شرح النيل وشفاء العليل 15/ 345.
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واسللتدلوا: بأن المرتد لا يورث؛ لأنه لا موالاة بينه وبين غيره؛ لتركه دين الإسللام، 
ا بطل أصل عقد النكاح، فإن  وعدم تقريره على ما انتقل إليه من أديان؛ ولأنهما لما ارتدَّ

أسلمت في العدة فا رجعة)1).
القول الثاني: ترثه، وهو قول الحَنفيَّة.

واسللتدلوا: بللأن إصرار الزوج على الردة بعد إسللام امرأته، كإنشللاء الردة منه حتى 
تجعللل هذه الفرقة مضافة إلى فعل الزوج، والردة وإن كانت تنافي الحل إلا أنها لا تنافي 
الميراث فإن المسلللم يرث من المرتد، فيمكن إبقللاء النكاح في حق الميراث، وإن كان 

لا يمكن إبقاؤه في حق الحل))).
ويرد على هذا: أن الردة تنافي حل اسللتمتاع كل من الزوجين بالآخر، كما تنافي أيضًا 
حق الإرث لبطان عقد النكاح بينهما، وإسام الزوجة دون زوجها لا يعيد إليها عصمة 

النكاح، فا ترثه)3).
الراجللح: مللا قال بلله الجمهور أصحللاب القول الأول؛ لقللوة أدلتهللم، وخلوها من 

المناقشة.
ا  وعلى هذا يمكن القول: إذا ارتد الزوجان ثم أسلللمت الزوجة ومات زوجها مُصرًّ

على الردة أثناء العدة، فإنها لا ترثه.
ا وأسلللمت زوجته أثناء العدة، أما إذا أسلللمت بعد انتهاء  هللذا إذا مللات الزوج مرتدًّ

العدة فا ترثه اتفاقًا؛ لأنها صارت أجنبية عنه، عاوة على أنها بانت منه بالردة)4).

)1) المدونللة 6/ 148، الذخيللرة 4/ 335، نهايللة المحتللاج 6/ 7)، ابللن الرفعة: كفايللة النبيلله )1/ 479، المغني 
8/ )57، شرح النيل وشفاء العليل 15/ 345.

))) شللرح السللير الكبير 5/ 1916، 1917، المحيط البرهاني 3/ 596، الفتاوى التاتارخانية 3/ )41، البحر الرائق 
4/ 81، المبسوط 6/ )19، رد المحتار 5/ 1).

)3) الذخيرة 4/ 335، كفاية النبيه )1/ 479.
)4) شرح السير الكبير 5/ 1916، والمصادر السابقة.
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المسللألة الثانيللة: أثر إسللام أحللد الزوجيللن المرتدين ومللوت المسلللم منهما في 
استحقاق الإرث.

إذا ارتللد الزوجللان معًا ثم أسلللم أحدهما ومات من أسلللم منهما أثنللاء العدة وأصر 
الآخر على الردة، فا يرث من أصر على الردة من أسلم باتفاق الفقهاء)1)، عن عمرو بن 
تَينِ شَللتَّى)))))؛  شللعيب عن أبيه عن جده أن النبي  قال: ))لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّ
ولأن المرتللد لا يللرث أحدًا، ولا بقاء للللإرث بدون الأهليللة؛ ولأن المرتد لا يقر على 
مللا هو عليلله، فلم يثبت له حكللم دين من الأديللان؛ ولأنهما لما ارتللدا انقطعت العاقة 

الزوجية، فإسام أحدهما لا يعد رجعة للنكاح)3).

الفللرع الثالللث: أثللر إسللام أحللد الزوجيللن المرتديللن وبقللاء الآخللر مسلللمًا في 
استحقاق الإرث:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة عن الإسللام، وبقي الآخر على إسللامه، ثم أسلم المرتد 
ومات أحدهما أثناء العدة، فهل يجري التوارث بينهما؟

لبيللان هللذا لا بد من التفرقة بين إسللام الزوج، وإسللام الزوجة وبقللاء الآخر على 
إسامه وموت أحدهما أثناء العدة.

المسللألة الأولى: أثر إسللام الللزوج المرتد وبقاء امرأته مسلللمة ومللوت أحدهما 
أثناء العدة.

إذا أسلم الزوج بعد الردة وبقيت امرأته على الإسام، ثم مات أحدهما أثناء العدة، 
فهل يتوارثان؟ لبيان هذا لا بد من التفرقة بين موت الزوج وموت الزوجة:

)1) المبسللوط 6/ )19، التجريد 8/ 3964، شرح السللير الكبير 5/ 1916، البناية 5/ )45، رد المحتار 5/ 1)، 
الجرجاني: خزانة الأكمل 1/ 558، البحر الرائق 4/ 81، الفتاوى التاتارخانية 3/ )41، المدونة 6/ 148، الذخيرة 
للاف القناع 4/ 580، ابن رجللب: القواعد ص311،  4/ 335، نهايللة المحتللاج 6/ 7)، كفايللة النبيه )1/ 479، كشَّ

شرح النيل 15/ 345.
))) في سنده عمرو بن شعيب، قال عنه الذهبي وابن حجر: ثقة صدوق.

تقريللب التهذيللب )/ )7 رقللم 607، تاريللخ الإسللام 3/ 434 رقم 1737، وفي هذا سللنن أبللي داود 3/ 6)1 رقم 
911)، الدارقطني )/ 41 رقم 4039.

اف القناع 4/ 574، 580، القواعد ص311. )3) البناية 5/ )45، كشَّ
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أ - أثر إسام الزوج المرتد وموت امرأته مسلمة أثناء العدة في استحقاق الإرث.
إذا ارتد الزوج ثم أسلللم وماتت امرأته مسلللمة أثناء العدة، فإما أن تموت أثناء عدة 
فرقللة للللردة، وإما أن تموت أثنللاء عدة الطاق، وهنللا يقتضي البحث بيللان هل يجري 

بينهما توارث أم لا؟ وبيانه ما يلي:
أولًا: أثر إسللام الللزوج المرتد وموت امرأته مسلللمة أثناء عدة الردة في اسللتحقاق 
الإرث، إذا ارتد الزوج عن الإسللام ثم أسلللم وماتت امرأته مسلللمة أثنللاء عدة الفرقة 

بسبب الردة، فهل يرثها زوجها أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القللول الأول: إذا ارتد الزوج عن الإسللام ثم أسلللم وماتت امرأته أثنللاء عدة الردة 
لا يرثها، وهو مذهب ابن القاسللم، والمشللهور عند المَالكيَّة، وهللو أحد الوجهين عند 
للافعيَّة، ذكره العراقيون وهو الأصح، وحكاه الماوردي، قولًا واحدًا للشافعية، وهو  الشَّ

إحدى الروايتين عند أحمد، اختاره ابن تيمية وغيره.
واستدلوا: بأن الفرقة تتعجل عند اختاف الدين. والردة طاق بائن، وإسام الزوج 
ا، فا  بعد الردة لا يُعَدّ رجعة؛ ولأنه ارتد بقصد إبطال حقها في الإرث إذا مات فصار فارًّ

يرثها أيضًا إذا ماتت)1).
القللول الثللاني: إذا ارتد الزوج عن الإسللام ثم أسلللم وماتت امرأته أثنللاء عدة الردة 
ورثهللا، وهللو قللول الحَنفيَّة، وأشللهب، وعبد الملك مللن المَالكيَّة، والوجلله الثاني عند 

افعيَّة، ذكره العراقيون، وهو المذهب عند الحَناَبلَة، والرواية الثانية عن أحمد. الشَّ
واسللتدلوا: بللأن النكاح قائم بينهما أثناء العدة، فإذا أسلللم الزوج عللادت إليه امرأته 
المسلللمة على الأصل من غير طاق، والفرقة بينهما وقعت بالموت، فتوافر فيه شللرط 
الإرث فيرثهللا؛ ولأنه لم يرتللد بقصد الفرار من الإرث؛ لأنه لا يظن أن يبدل دينه بقصد 

الفرار مع تمكنه من الطاق))).

)1) شللرح الزرقللاني على المختصللر 4/ 5)1، الذخيللرة 4/ 335، الجويني: نهاية المطلللب 10/ 577، الماوردي: 
الحاوي 10/ 70)، الإنصاف 8/ 16).

))) السرخسللي: المبسللوط 6/ )19، شللرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1، نهاية المطلب 10/ 577، الإنصاف 
8/ 15)، المغني 8/ 636.
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ويللرد على هذا: بأن الردة طللاق بائن، فإذا ارتد بانت منه امرأتلله، فإذا تاب وراجع 
الإسللام لا تللرد إليلله امرأته، ولا يُعَدّ هذا رجعللة لها، وقولكم إنه لا يظللن أن يبدل دينه 
بقصللد الفللرار من الإرث، فهللذا وإن سلللمنا به فهو مخالللف لأثر المرتللد لا يرث ولا 

يورث)1).
افعيَّة ومن معهم أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها  الراجح: ما قال به الشَّ

من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إذا ارتد الزوج عن الإسللام ثم أسلم وماتت امرأته مسلمة 
في عللدة الللردة لا يرثها، هللذا إذا ماتت أثناء العللدة، فإذا ماتت بعد انتهللاء العدة صارت 

أجنبية عنه، فا يرثها))).
ثانيًا: أثر إسللام الزوج المرتد وموت امرأته مسلللمة أثناء عدة الطاق في استحقاق 

الإرث.
إذا طلق الرجل امرأته ثاثًا في مرض موته ثم ارتد ثم أسلللم وماتت امرأته أثناء عدة 

الطاق، فهل يرثها أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول: إذا طلق الرجل امرأته ثم ارتد ثم أسلم وماتت امرأته مسلمة أثناء عدة 
الطاق لم يرث منها شيئًا، وهو قول الحَنفيَّة، ومذهب ابن القاسم، وهو المشهور عند 
للافعيَّة، ذكره العراقيون وجزم به الماوردي، وهو  المَالكيَّة، وهو أحد الوجهين عند الشَّ

إحدى الروايتين عن أحمد، اختاره ابن تيمية وغيره.
واسللتدلوا: بأنه قصد من طاقها في مرض موتلله حرمانها من الإرث إذا مات، فصار 
ا منهما، فيعامل بقصده إذا ماتت، فا يرث شلليئًا ولأنه بالللردة بعد هذا صار مبطاً  فللارًّ
حقه في الإرث منها؛ لأنه خرج بها من أن يكون أهاً للميراث، فا يعود حقه بالإسللام 

بعد ذلك؛ لأنه في معنى ابتداء ثبوت الحق، وليس بينهما نكاح قائم في هذه الحالة)3).
)1) الجويني: نهاية المطلب 10/ 577.

))) المغني 8/ 636.
)3) في هللذا: السرخسللي: المبسللوط 6/ 191، شللرح الزرقاني علللى المختصللر 4/ 5)1، الجويني: نهايللة المطلب 

10/ 570، 577، الحاوي 10/ 70)، الإنصاف 8/ 16).



81

أار الإسلام الطارر في استحقاق الإرث

القللول الثللاني: إذا طلق الرجللل امرأته ثم ارتد ثم أسلللم وماتت امرأته مسلللمة أثناء 
عللدة الطاق، ورث منها، وهو قول أشللهب، وعبد الملك مللن المَالكيَّة، والوجه الثاني 
للافعيَّة في القديم، ورواية عن أحمد، وهو  للافعيَّة، ذكره العراقيون ونص عليه الشَّ عند الشَّ

المذهب عند الحَناَبلَة.
واسللتدلوا: بللأن الطللاق في مرض الموت لا يمنللع الإرث، لقصة عبللد الرحمن بن 
عوف وزوجته تماضر، فإنها سألته الطاق في مرض موته، فطلقها ثاثًا ثم مات وورثها 
عثمان، فإذا كان الطاق في مرض الموت وإن سللألته المرأة لا يمنعها من إرث زوجها 
إذا مات، فكذلك إذا طلقها في مرضه ثم مات؛ ولأن النكاح بينهما قائم أثناء العدة، فإذا 

عاد إلى الإسام عادت إليه امرأته، فإذا ماتت أثناء العدة ورثها)1).
ويرد على هذا: أن قصة عبد الرحمن بن عوف وزوجته تماضر غير معتد بها، والردة 
طللاق بائللن، فإذا ارتد بانت منلله امرأته، فإذا عاد إلى الإسللام لا ترد إليلله امرأته؛ لأن 
إسامه لا يُعَدّ رجعة لها؛ ولأن علة الوراثة عصمة الزوجية، وقد انقطعت، فا يرثها))).
الراجح: ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 

من المناقشة.
وعلللى هذا يمكن القول: إذا طلق الرجل امرأته المسلللمة في مرض موته ثم ارتد ثم 

أسلم وماتت امرأته أثناء عدة الطاق لم يرث منها شيئًا.
ب- أثر إسام الزوج المرتد وموته أثناء العدة في استحقاق زوجته المسلمة الإرث.

يقتضي هذا بيان أثر إسامه أثناء عدة الردة، ثم أثر هذا أثناء عدة الطاق:
أولًا: أثر إسللام الزوج المرتد وموته أثناء عدة الردة في اسللتحقاق زوجته المسلللمة 
الإرث إذا ارتللد الرجل عن الإسللام ثم أسلللم ومللات أثناء العدة، فهل تسللتحق امرأته 

الإرث منه؟

)1) شرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1، نهاية المطلب 10/ 577، الإنصاف 8/ 15)، المغني 8/ 636.
))) نهاية المطلب 10/ 570، 577.
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اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القللول الأول: إذا ارتللد الرجل عن الإسللام ثم أسلللم ومات أثناء عللدة الردة ورثته 
امرأتلله، وهللو قول الحَنفيَّة، والأظهر عند المَالكيَّة، وهو قول أشللهب، وعبد الملك بن 

افعيَّة، والمذهب عند الحَناَبلَة، وقول الزيدية. الماجشون، ووجه عند الشَّ
واسللتدلوا: بللأن ردة الزوج في معنى مرض موته؛ لأن ردتلله تفضي إلى موته، فيكون 
ا، إلا أن احتمال الصحة باحتمال الإسللام قائم، فإذا أسلللم وامرأته في العدة عادت  فارًّ
إليلله با طاق، فإذا مات ورثته؛ ولأنه لو طلللق امرأته في المرض ثم صح ثم مات أثناء 
العدة فإنها ترثه، فاسللتحقاقها الإرث إذا أسلللم ومات أثناء العدة أولى؛ ولأنه لم يوجد 
منها ما يسقط حقها، وإنما تكرر سبب الفرار من الزوج، وبهذا يتقرر حقها فا يسقط)1).
القللول الثاني: إذا ارتد الرجل عن الإسللام ثم أسلللم ومات أثناء عللدة الردة لم ترثه 
افعيَّة، وهو الصحيح، وقول  امرأته وهو مذهب ابن القاسم من المَالكيَّة، ووجه عند الشَّ

عند الحَناَبلَة، وقول الِإباضيَّة.
واستدلوا: بأن الردة طاق بائن، وإسامه في عدتها لا يُعَدُّ رجعة، فا ترثه قياسًا على 
الأجنبيَّللة، وانقطاع العصمة يتعجل عنللد اختاف الدين، واختاف الدين بين الزوجين 

ا))). مانع للإرث؛ ولأنه لا يقصد بتبديل الدين حرمانها من الإرث، فا يكون فارًّ
ويرد على هذا: بأن الردة من الزوج في معنى الطاق في مرض الموت؛ لأن الردة منه 
تفضللي إلى الموت، إلا أن احتمال الصحة باحتمال الإسللام قائم، فإذا قتل على الردة 
أو مات عليها، فقد زال احتمال إسامه وتقرر المرض، فتبين أن سبب الاستحقاق كان 
ثابتًا في وقت الاسللتحقاق وهو مرض الموت، وأن سبب الفرقة وجد في مرض الموت 

)1) المبسللوط 6/ 191، الكاسللاني: البدائللع 4/ 506، 507 – 9/ 534، الفتللاوى الولوالجيللة 5/ )41، الذخيرة 
4/ 335، شللرح الزرقللاني على المختصر 4/ 5)1، مواهب الجليللل 5/ 84)، الجويني: نهاية المطلب 10/ 577، 

المغني 8/ 636، البحر الزخار 4/ 174، النووي: روضة الطالبين 6/ 69.
))) قال الماوردي: »لم ترثه قولًا واحدًا«. الحاوي 10/ 70)، وفي هذا: روضة الطالبين 6/ 69، الذخيرة 4/ 335، 
مواهللب الجليللل 5/ 84)، شللرح الزرقاني علللى المختصر 4/ 5)1، الجوينللي: نهاية المطلللب 10/ 577، المغني 

8/ 636، شرح النيل 15/ 344.
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فترث منه، كما لو كان مريضًا حقيقة، وإذا ارتد ثم أسلم في عدتها عادت إليه با طاق، 
وترثه إذا مات، بخاف ما إذا ارتدت الزوجة ثم أسلمت)1).

قللال ابللن عرفة: »الأظهللر أن ترثه زوجته على قول ابن القاسللم أيضًللا؛ لاختصاص 
الحرمان بها مطلقًا بخاف غيرها، فإنما يحصل حرمانه بالردة زمنها فقط، فصار اتهامه 

بها كالاتهام بالطاق في مرض الموت«))).
وقللال الحطاب: »الأظهر أن ترثه زوجته على قول ابن القاسللم أيضًا؛ لأنه مطلق في 

المرض ورافع تهمة نفيه لإسامه«)3).
الراجح: مما سللبق اتضح لنا ما قللال به الحَنفيَّة ومن معهللم أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إذا ارتد الزوج عن الإسام، ثم أسلم ومات أثناء عدة الردة 

ورثته امرأته.
ثانيًا: أثر إسام الزوج المرتد وموته أثناء عدة الطاق في استحقاق زوجته المسلمة 

الإرث.
إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته ثم ارتد عن الإسام ثم عاد إليه ومات وامرأته 

في العدة، هل ترثه أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القللول الأول: ترثه امرأته، وهو قول الحَنفيَّة، وأشللهب، وعبد الملك من المَالكيَّة، 
افعيَّة، حكاه البغوي، وقول أحمد في رواية البرزاطي عنه، وهو الصحيح  وقول عند الشَّ

عند الحَناَبلَة، وظاهر كام الأصحاب.

)1) البدائع 9/ 506، 507، الولوالجية 5/ )41.
))) شرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1.

)3) مواهب الجليل 5/ 84).
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واسللتدلوا: بأنلله طلق امرأتلله في مرض موته قاصللدًا حرمانها مللن الإرث، فيرد عليه 
قصللده وتللرث منه؛ لأنه فللار؛ ولأنه لما عاد إلى الإسللام عادت إليلله امرأته؛ ولأنها لم 

تفعل ما ينافي نكاحها، فتوافر فيها سبب استحقاق الإرث)1).
القول الثاني: لا ترثه، وهو قول مالك، وابن القاسللم، وهو المشللهور عند المَالكيَّة، 
للافعيَّة، وحكاه الماوردي قولًا واحدًا، وحللكاه أبو يعلى عن أبي  والشللافعي، وأكثر الشَّ

بكر من الحَناَبلَة، وقول الظاهرية، والإمامية.
واسللتدلوا: بأنها قد صارت بالردة في حال لو مللات فيها لم ترثه؛ ولأن الردة يحصل 

بها البينونة كالطاق، والإسام ليس مراجعة))).
ويللرد علللى هذا: قولكم بأن الللردة يحصل بها البينونة، كالطللاق، لا حجة فيه؛ لأنه 
عاد إلى الإسللام في عدتهللا، فعادت إليه امرأتلله، فإذا مات ورثته، بخللاف ما إذا بانت 

بالطاق، عاوة على هذا أن سبب الفرقة وجد في مرض الموت فترثه)3).
الراجح: ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 

من المناقشة.
وعلللى هذا يمكن القول: إذا طلق الرجل امرأتلله في مرض الموت ثم ارتد وعاد إلى 

الإسام ثم مات أثناء العدة ورثت منه.
المسللألة الثانية: أثر إسللام الزوجة المرتدة وموت أحدهما مسلللمًا أثناء العدة في 

استحقاق الإرث.
إذا ارتدت الزوجة عن الإسللام ثم أسلللمت ومات زوجها مسلللمًا أثناء العدة، فإما 
أن تكون تلك الزوجة معتدة بسللبب الردة، وإما أن تكون معتدة من طاق، والذي يهم 

البحث بيانه، هل ترث تلك المرأة زوجها أم لا؟ وبيانه ما يلي:
)1) البدائللع 4/ 506، 9/ 534، المبسللوط 6/ 191، مواهللب الجليللل 5/ 84)، النوادر والزيللادات 14/ 507، 
الذخيللرة 4/ 335، شللرح الزرقللاني علللى المختصللر 4/ 5)1، المغنللي 8/ 635، الولوالجيللة 5/ )41، البغللوي: 

التهذيب 6/ 103، العزيز 8/ 585، الأم 5/ 370.
))) الحللاوي 10/ 68)، 69)، الأم 5/ 370، الرويللاني: بحللر المذهللب 10/ 159، التهذيللب 6/ 103، العزيللز 
8/ 585، الإنصللاف 7/ 8)3، المغنللي 8/ 636، المحلللى 9/ 304، جواهر الللكام 39/ 35، النوادر والزيادات 

14/ 507، الذخيرة 4/ 335.
)3) مواهب الجليل 5/ 84)، البدائع 4/ 506.
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أ - أثر إسام الزوجة المرتدة وموت زوجها مسلمًا أثناء العدة في استحقاق الإرث.
إذا ارتللدت الزوجة ثم أسلللمت ومات عنها زوجها أثناء العللدة، فإما أن يموت أثناء 

عدة الردة، أو في عدة الطاق.
أولًا: أثللر إسللام الزوجللة المرتللدة ومللوت زوجهللا مسلللمًا أثنللاء عللدة الللردة في 

استحقاق الإرث.
اختلللف الفقهللاء فيما إذا ارتدت المرأة عن الإسللام ثم رجعللت إليه ومات زوجها 

مسلمًا أثناء عدة الردة على قولين:
القول الأول: إذا ارتدت المرأة عن الإسللام ثم أسلللمت ومات زوجها مسلمًا أثناء 
عدة الردة لا ترث منه شلليئًا، وهو قول الحَنفيَّة، ومالك، وابن القاسللم، وهو المشللهور 
افعيَّة، وهو الأصح، ذكره العراقيون، ورواية عن  عند المَالكيَّة، وأحد الوجهين عند الشَّ

أحمد، وهو الصحيح من المذهب عند الحَناَبلَة.
واستدلوا: بأنها لما ارتدت بطل أصل عقد النكاح، فصارت مبطلة لحقها في الإرث؛ 
لأنها تخرج بها من أن تكون أهاً للميراث، فا يعود حقها فيه بالإسام بعد ذلك؛ ولأن 

الردة من المرأة فرقة بغير طاق، ولا ترفع هذه الفرقة بالإسام)1).
القول الثاني: إذا ارتدت المرأة عن الإسللام ثم أسلللمت ومات زوجها مسلللمًا أثناء 
عللدة الردة ورثته، وهو قول أشللهب، وعبللد الملك، قال ابن الرفعللة: وهو الأظهر عند 
للافعيَّة، ذكللره العراقيون، ورواية عن أحمللد، وهو ظاهر كام  المَالكيَّللة، ووجه عند الشَّ

جماعة من الأصحاب.
واستدلوا: بأن إسام المرأة بعد ردتها يعيدها للعصمة على أصل عقد النكاح القائم 
بينهمللا؛ لأن العقللد للزوج لا لها، فردتهللا ضعيفة؛ ولأنها بصفللة الوارثين يومي الطاق 

والموت))).
)1) البدائع 9/ 534، المبسللوط 6/ 191، أبو زيد القيرواني: النوادر والزيادات 14/ 507، الجويني: نهاية المطلب 

10/ 577، المرداوي: تصحيح الفروع 5/ )3، الإنصاف 7/ 336.
افعيَّة، ولم يحكِ في المذهب خافًا. ))) ذكره النووي على أنه قول الشَّ

قال ابن عرفة: »الأظهر أن ترثه زوجته على قول ابن القاسم أيضًا؛ لاختصاص الحرمان بها مطلقًا«.
شللرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1، الذخيرة 4/ 335، نهاية المطلب 10/ 577، المغني 8/ 636، المرداوي: 

الإنصاف 7/ 336، تصحيح الفروع 5/ )3، النووي: روضة الطالبين 6/ 69.
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ويللرد على هللذا: أن ردة المرأة أبطلت أصل العقد، وإسللامها أثناء العدة لا يعيدها 
إلللى عصمللة زوجها؛ إذ الردة منها فرقة بغير طاق، فللإذا مات زوجها في هذه الحالة لم 
ترثه؛ لعدم أهليتها للإرث، فا يعود حقها بالإسام بعد ذلك؛ لأنه في معنى ابتداء حقها 

في الإرث وليس بينهما نكاح قائم في هذه الحالة فا ترثه)1).
الراجح: ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 

من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إذا ارتدت المرأة ثم أسلمت ومات عنها زوجها أثناء الفرقة 

بسبب الردة، لا ترث منه شيئًا.
هذا إذا مات عنها أثناء العدة، أما إذا مات بعد انتهاء العدة، فا ترثه با خاف؛ لأنها 

صارت أجنبية عنه، فا تكون أهاً للميراث))).
ثانيًا: أثر إسام الزوجة المرتدة وموت زوجها مسلمًا أثناء عدة طاق مرض الموت 

في استحقاق الإرث.
إذا طلللق الرجللل امرأته في مرض موته، فارتدت عن الإسللام ثم رجعت إليه ومات 

زوجها مسلمًا أثناء العدة، فهل ترثه أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القللول الأول: إذا طلللق الرجل امرأته فارتدت عن الإسللام ثم رجعللت إليه ومات 
زوجهللا مسلللمًا أثنللاء العللدة لا ترثه، وهو قللول الحَنفيَّللة، ومالك، وابن القاسللم، وهو 
افعيَّة، ووجه عند الحَناَبلَة، وحكاه أبو يعلى عن أبي  المشللهور عند المَالكيَّة، وقول الشَّ

بكر، وهو الصحيح من المذهب.
واستدلوا: بأن الردة من المرأة فرقة منها بغير طاق؛ ولأنها بالارتداد خرجت من أن 
تكون أهاً لاسللتحقاق الإرث، فبطل حقهللا في الإرث؛ ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي 
النللكاح الأول، ولا يرتفللع هذا برجوعها إلى الإسللام؛ ولأن للللردة معنى يوجب قطع 

)1) المبسوط 6/ 191.
))) المغني 8/ 636، والمصادر السابقة.
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الإرث، بدليللل أنه يقطع إرثها عن سللائر الأقارب، فهي بالردة صللارت راضية بانقطاع 
حقها عن ماله، فانقطع)1).

القللول الثللاني: إذا طلق الرجللل امرأته فارتدت عن الإسللام ثم رجعللت إليه ومات 
زوجها مسلللمًا أثناء العدة ورثته، وهو قول أشللهب، وعبد الملك من المَالكيَّة، ورواية 
البرزاطللي عللن أحمد، ووجه عند الحَناَبلَة، وظاهللر كام الأصحاب صرح به أبو يعلى 

وغيره، وهو الراجح.
واسللتدلوا: بأن زوجها طلقها في مرض موته، والطاق في مرض الموت لا يمنع من 
الإرث؛ لأنه فار، فأشللبه ما لو لم ترتد؛ ولأن بقيللة الورثة يرثون منه، فترثه امرأته أيضًا؛ 
ولأن إسللامها بعللد ردتها يعيدها للعصمللة؛ لأن العقد للزوج لا لهللا، فردتها ضعيفة في 

إبطال النكاح))).
ويرد على هذا: أنه لا يمكن قياس المطلقة في مرض الموت إذا ارتدت ثم أسلللمت 
ومللات عنها زوجها أثناء العدة مسلللمًا على غير المرتللدة؛ لأن غير المرتدة غير مختارة 
ا فترثه، أمللا المرتدة فبردتهللا اختارت الطللاق، فا ترثه،  للطللاق، فصللار زوجها فللارًّ
وإسللامها لا يعيدهللا للعصمة؛ إذ الردة طاق بائن، لا فرق في هللذا بين ردة الزوجة أو 

ردة الزوج، والردة مانعة للإرث نظرًا لاختاف الدين)3).
هللذا إذا مات زوجها في المرض الللذي طلقها فيه طاقًا بائناً، أما إذا طلقها في مرضه 
فارتدت، ثم أسلمت، وصح، ومات في عدتها، لا ترثه اتفاقًا؛ لأنه لا بد أن يكون المرض 
الللذي طلقها فيه مرض الموت، فإذا صح بعللد هذا تبين أنه لم يكن مرض الموت، ولا 
بد في البائن أن تسللتمر أهليتها للإرث من وقللت الطاق إلى وقت الموت، عاوة على 

)1) الكرابيسي: الفروق 1/ 167، البناية 5/ )45، المحيط البرهاني 3/ )59، الجرجاني: خزانة الأكمل 1/ 558، 
السرخسي: المبسوط 6/ 191، الكاساني: البدائع 4/ 507، 508، أبو زيد القيرواني: النوادر والزيادات 14/ 507، 
شللرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1، الذخيرة 4/ 335، الروياني: بحر المذهب 10/ 159، الماوردي: الحاوي 
8/ )15، 10/ 68)، 69)، البغللوي: التهذيللب 6/ 104، ابللن الرفعللة: كفايللة النبيلله 14/ 181، النللووي: روضة 

الطالبين 6/ 69، الإنصاف 7/ 8)3، 336، المغني 8/ 635.
))) القللرافي: الذخيللرة 4/ 335، شللرح الزرقاني علللى المختصللر 4/ 5)1، الإنصللاف 7/ 8)3، 336، ابن قدامة: 

المغني 8/ 635.
)3) البناية 5/ )45، الذخيرة 4/ 335، الحاوي 8/ )15.
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هللذا أن اختيارها للطاق مانع من ميراثها، وهي بالردة مختارة؛ إذ الردة طاق بائن فا 
ترثه، والمرتد لا يرث أحدًا)1).

ب- أثللر إسللام الزوجة المرتللدة وموتها أثناء العدة في اسللتحقاق زوجها المسلللم 
الإرث.

إذا ارتدت الزوجة عن الإسللام، ثم ماتت أثناء العدة، وزوجها مسلم، فهل يستحق 
زوجها الإرث منها؟

لبيللان هذا لا بد مللن التفرقة بين موت الزوجللة أثناء عدة الفرقة بسللبب الردة، وبين 
موتها أثناء عدة الطاق.

أولًا: أثر إسللام الزوجة المرتدة وموتها أثناء عدة الردة في استحقاق زوجها المسلم 
الإرث.

إذا ارتللدت المللرأة ثم أسلللمت وماتت أثناء عدة الفرقة بسللبب الردة، هل يسللتحق 
زوجها الإرث منها أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول: إذا ارتدت الزوجة عن الإسللام ثم أسلللمت، وماتللت أثناء عدة الردة 
لا يرث زوجها منها شلليئًا، وهو قول الجمهور، به قال الحَنفيَّة، ورواية عن مالك، وهو 

افعيَّة، وقول عند الحَناَبلَة، وقول الِإبَاضيَّة. المشهور عند المَالكيَّة، والأصح عند الشَّ
واستدلوا: بأن البينونة أو الفرقة أو انقطاع العصمة بينها وبين زوجها لم تقع بفعلها، 
وإنمللا وقعللت باختاف دينها عللن دين زوجها، ولا صنيع لها في ذلللك، فلم يوجد منها 
قصللد إبطال حق الزوج ليرد عليها، فا يرث منها، عاوة على هذا أن الفرقة إذا وقعت 

لارتداد الزوجة لا ترتفع برجوعها إلى الإسام))).
القول الثاني: إذا ارتدت الزوجة عن الإسللام ثم أسلللمت وماتللت أثناء العدة ورث 
للافعيَّة، وهو الصحيح من المذهب  زوجها منها، وهو رواية عن أشللهب، ووجه عند الشَّ

عند الحَناَبلَة.
)1) ابللن عابدين: رد المحتار على الللدر المختار 5/ 10، النوادر والزيللادات 14/ 507، مواهب الجليل 5/ 85)، 

الأم 5/ 370، الحاوي 5/ 370، المغني 8/ 633.
))) بدائللع الصنائع 4/ 507 – 9/ 534، 535، المبسللوط 6/ )19، الذخيرة 4/ 335، نهاية المطلب 10/ 577، 

العزيز 8/ 585، المغني 8/ 636، شرح النيل 15/ 344، الفتاوى التاتارخانية 3/ )41، الأم 6/ 4)).
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واسللتدلوا: بأن إسللام الزوجة بعد ردتها يعيدها للعصمة؛ لأن العقد للزوج لا لها، 
فردتها ضعيفة في إبطال النكاح)1).

ويرد على هذا: أن ردة المرأة كردة زوجها في فسخ النكاح، وأن المرأة إذا أسلمت فا 
رجعة لها إلى زوجها؛ لبطان أصل العقد، فا يرثها زوجها؛ لانتفاء سبب الإرث))).

الراجح: ما قال به الجمهور؛ لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلللى هذا يمكن القول: إذا ارتدت الزوجة ثم أسلللمت وماتللت أثناء عدة الردة لم 

يرث زوجها منها شيئًا.
هللذا إذا كانللت ردتها حال الصحة، أمللا إذا كانت ردتها حال المللرض ورثها زوجها 

باتفاق الفقهاء؛ لأنها أحد الزوجين، فلم تسقط ردتها ميراث الآخر، كالزوج)3).
ثانيًا: أثر إسللام الزوجة المرتدة وموتها أثناء عدة طاق مرض الموت في استحقاق 

زوجها المسلم الإرث.
إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض مرض الموت فارتدت عن الإسللام ثم أسلمت 
وماتللت أثناء العدة، هل يسللتحق زوجها المسلللم الإرث منها؟ اختلللف الفقهاء في هذا 

على قولين:
القللول الأول: إذا طلللق الرجللل امرأته وهو مريللض ثم ارتدت ثم أسلللمت وماتت 
أثناء العدة لا يرثها، وهو مذهب ابن القاسللم، والمشهور عند المَالكيَّة، والمذهب عند 

افعيَّة، ووجه عند الحَناَبلَة. الشَّ
واسللتدلوا: بأن الردة طاق بائن، والإسام غير رجعة؛ ولأن اختيارها للطاق مانع 
مللن ميراثلله لها، وهي بالللردة مختارة له؛ ولأنه لو ارتد ثم تاب ومللات في العدة لم ترثه، 

فكذلك إذا ارتدت وتابت وماتت في العدة لم يرثها)4).
)1) الذخيرة 4/ 335، نهاية المطلب 10/ 577، المغني 8/ 636، العزيز 8/ 585.

))) البدائع 9/ 534، 535، الذخيرة 4/ 335.
)3) السرخسي: شرح السير الكبير 5/ 1916، رد المحتار 5/ 1)، الفتاوى التاتارخانية 3/ )41، الذخيرة 4/ 335، 

اف القناع 4/ 580، المغني 8/ 636، شرح النيل 15/ 344. نهاية المطلب 10/ 577، العزيز 8/ 585، كشَّ
)4) شرح الزرقاني على المختصر 4/ 5)1، الحاوي 8/ )15 – 10/ 68)، 69)، الرملي: نهاية المحتاج 6/ 7)، 

المغني 8/ 635.
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القول الثاني: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ثم ارتدت ثم أسلللمت وماتت أثناء 
العدة ورثها، وهو قول الحَنفيَّة، وأشللهب، وعبد الملك مللن المَالكيَّة، وابن الرفعة من 

افعيَّة، ووجه عند الحَناَبلَة. الشَّ
واسللتدلوا: بأن المرأة لما ارتدت بعد الطاق في العدة صارت متهمة بإبطال حقه في 
الإرث، فيللرد عليها قصدها ويرثها، قياسًللا على اتهام الزوج بالطاق في المرض؛ ولأن 

الردة لا تنافي الإرث)1).
ويللرد علللى هذا: قال المللاوردي: »وهذا خطأ مللن وجهين: أحدهمللا: أن المرتد لا 
يورث. والثاني: أنه لا ينسب لعاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث، وضرره عليه أعظم من 

ضرره على الوارث وليس كالطاق الذي لا ضرر عليه«))).
للافعيَّة وغيرهم أصحللاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها  الراجح: ما قال به الشَّ

من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته فارتدت عن الإسللام 

ثم أسلمت وماتت أثناء العدة، لا يستحق زوجها الإرث منها.

)1) ابللن مللازه: المحيط البرهاني 3/ 595، 596، شللرح الزرقللاني على المختصر 4/ 5)1، نهايللة المحتاج 6/ 7)، 
المغني 8/ 635.

))) الحاوي 8/ )15.
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 الفصل الثاني: 
 أثر اختلاف الورثة في وقت الإسلام الطارئ 
والقانون الواجب تطبيقه في قسمة التركة

يقتضللي هللذا بيان أثللر اختاف الورثللة في وقت الإسللام الطارئ، ثم بيللان القانون 
الواجب العمل به في توزيع التركة.
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يقتضي هذا بيان أثر اختاف ورثة المسلللم في وقت الإسللام الطارئ في اسللتحقاق 
الإرث، ثم بيان اختاف ورثة الذمي في هذا، وتفصيله ما يلي:

 المطلب الأول: أثر اختلاف ورثة المسلم 
 في وقت الإسلام الطارئ 

في استحقاق الإرث
يقتضي هذا بيان أثر اختاف ورثة المسلم في وقت إسام أحدهم، ثم أثر اختافهم 

في وقت إسام مورثهم، ثم أثر اختافهم في وقت موت مورثهم.

الفرع الأول: أثر اختاف ورثة المسلم في وقت إسام وارث منهم.
يقتضي هذا بيان أثر اختاف ورثة المسلللم في وقت إسللام أحدهم عدا الزوجة، ثم 

بيان أثر اختافهم في وقت إسام الزوجة.
أ - أثر اختاف ورثة المسلم في وقت إسام أحدهم غير الزوجة.

إذا اختلف ورثة المسلللم في وقت إسللام أحدهم دون الزوجللة، فإما أن يختلفوا في 
القول دون وجود بينة لأحدهم على قوله، وإما أن يختلفوا مع وجود البينة.
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أولًا: أثر اختاف قول ورثة المسلم في وقت إسام أحدهم غير الزوجة.
إذا مات مسلللم عن ابنين أحدهما: مسلللم، والآخر: غير مسلللم، وقبل قسمة التركة 
وجدنللا الابن غير المسلللم مسلللمًا، وقال: أسلللمت قبل موت الأب، ولللي نصيبي من 
التركة، وقال الابن المسلللم: بل أسلللمت بعد موته فا ميراث لللك، فالقول قول الابن 
المسلم مع يمينه، وتكون هذه اليمين على نفي علمه بأن أخاه أسلم قبل موت أبيه؛ لأنها 
على نفي فعل أخيه، وإذا حلف على هذا لا يأخذ أخوه من التركة شيئًا؛ لأن الأصل بقاء 
الكفر إلى أن يعلم زواله؛ ولأن الابن الآخر أقر بسبب حرمانه من الإرث وهو كفره في 
حياة أبيه، ثم ادعى ما يزيله وهو إسامه قبل موت الأب، فا يصدق في ذلك إلا بحجة؛ 
وهذا لأن إسللامه حادث، والحوادث إنما يحال بحدوثهللا على أقرب الأوقات، فمن 

ادعى تاريخًا سابقًا على هذا، فعليه إثباته بالحجة)1).
قال السرخسللي: »والأصل في جنس هذه المسللائل أن سبب الاسللتحقاق متى ثبت 
بتصادقهمللا وادعى أحدهما ما يزيله وأنكر الآخر فالقول قول المنكر ومتى أقر بسللبب 
الحرمان ثم ادعى زواله بسبب حادث لم يقبل قوله إلا بحجة والقول قول خصمه«))).

ثانيًا: أثر اختاف بينة ورثة المسلم في وقت إسام أحدهم غير الزوجة.
إذا اختلف ورثة المسلم في وقت إسام أحدهم، كأن توفي عن ابنين، فقال أحدهما: 
كنت مسلللمًا وكان أبي مسلمًا، وقال الآخر: صدقت، وقد كنت أيضًا أسلمت في حياته 
وكذبه الآخر، وقال: أسلللمت بعد موته، فالميراث للمتفق على إسللامه، وليس للآخر 
شيء؛ لأن الأصل بقاؤه على الكفر إلى أن يعلم زواله؛ ولأن إسامه حادث، والحوادث 
إنما يحال بحدوثها على أقرب الأوقات، فمن ادعى تاريخًا سابقًا فعليه الحجة، وعلى 
أخيه اليمين ويكون على نفي العلم؛ لأنها على نفي فعل أخيه، إلا أن يكون ثبت بالبينة 
أنه كان مسلمًا حال حياة أبيه، أو قبل قسمة التركة، ففي هذه الحالة يرث مع أخيه؛ لأن 

من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له.

)1) فتح القدير 7/ 318، البحر الرائق 7/ 73، المبسللوط 17/ 60، النوادر والزيادات 9/ 64، التهذيب 8/ 335، 
المغني 14/ 74)، الحاوي 14/ 386، العزيز 13/ 65).

))) المبسوط 17/ 60.
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أما إذا أتى المتفق على إسللامه ببينة على أن إسللام الآخر كان بعد وفاة أبيه أو بعد 
قسمة التركة، وأتى الآخر ببينة على أن إسامه كان حال حياة أبيه أو قبل قسمة التركة، 
فتقدم بينة الآخر، ويشللترك معه في الميراث؛ لأن بينته تنقله من الكفر إلى الإسام حال 
حياة أبيه أو قبل القسللمة، وبينة المتفق على إسللامه تستصحب دينه إلى ما بعد الموت 

أو القسمة، فبينة الآخر أولى؛ لأن معها زيادة علم)1).
ب- أثر اختاف ورثة المسلم في وقت إسام الزوجة.

إذا اختلف ورثة المسلللم في وقت إسللام زوجة مورثهم، فإمللا أن يكون اختافهما 
قوليًّللا دون أن يكللون لأحدهما على قوله بينة، وإما أن يكللون لكل منهما بينة، وتفصيله 

ما يلي:
أولًا: أثر اختاف قول ورثة المسلم في وقت إسام الزوجة.

إذا مات مسلللم وخلف زوجة وورثة سواها، وكانت الزوجة غير مسلمة، ثم جاءت 
قبل قسللمة التركة مسلمة، وقالت: أسلللمت قبل موت زوجي، فلي الميراث منه، وقال 
الورثة: بل أسلللمت بعد موته، فا ميراث لك، ولا بينة، فالقول قول الورثة، وليس لها 
من التركة شلليء؛ لأن الأصل بقاؤها على الكفر، وعدم إسامها، واستصحاب))) ما في 
الماضي من كفرها إلى ما بعد موت الزوج يكفي لدفع اسللتحقاقها شلليئًا من الميراث؛ 
ولأن الظاهر شاهد للورثة، والإسام عارض، والأصل في العوارض أن يحال حدوثها 

إلى أقرب الأوقات، فيجعل إسامها بعد موت زوجها)3).

)1) الجرجاني: خزانة الأكمل 3/ 703، المبسوط 17/ 60، النوادر والزيادات 9/ 63، 64، الجويني: نهاية المطلب 
14/ 313، الرافعي: العزيز 13/ 66)، المغني 14/ 71)، 74).

))) الاسللتصحاب: هللو الحكم بثبوت أمللر في وقت بناء على ثبوته في وقت آخر. الدبوسللي: تقويللم الأدلة ص4)3، 
401، العناية 7/ 317.

)3) ابللن نجيللم: الأشللباه والنظائللر ص65، غمللز عيللون البصائللر 1/ 19)، المبسللوط 17/ )6، المحيللط البرهاني 
3/ 595، البحللر الرائللق 7/ 73، رد المحتللار 8/ 163، فتح القديللر 7/ 318، البنايللة 9/ 78، 79، خزانة الأكمل 
3/ 747، شللرح الزرقاني على المختصر 7/ )39، العزيز 13/ 65)، نهاية المحتاج 8/ 371، المغني 14/ 74)، 

نهاية المطلب 14/ 313.
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ثانيًا: أثر اختاف بينة ورثة المسلم في وقت إسام الزوجة.
إذا مات مسلللم عن امرأة ذميَّة وورثة سللواها، ثم جاءت قبل قسللمة التركة مسلللمة، 
وقالت: أسلللمت قبللل موته وأقامت بينة علللى ذلك، وقال الورثة: أسلللمت بعد موته، 
وأقامللوا على ذلك بينة، قدمت بينة المرأة، ولهللا نصيبها من التركة؛ لأن بينتها ناقلة لها 
من الكفر إلى الإسللام، وبينة الورثة مسللتصحبة أصل دينها الذي كانت عليه، وتقديم 
البينللة الناقلة على المسللتصحبة أصل ممهللد في البينات؛ ولأن بينة المرأة تشللتمل على 
مزيد علم، وبينة الورثة تدعي الأصل المعروف، فتقدم بينة إسام المرأة، كما لو شهدا 
بللأن هذا العبد كان ملكًا لفان إلى أن مات، وشللهد آخللران أنه أعتقه أو باعه قبل موته، 

قدمت بينة العتق والبيع)1).

الفللرع الثاني: أثر اختاف ورثة المسلللم في وقت موت المورث في اسللتحقاق من 
أسلم الإرث:

إذا مات مسلللم وتللرك ابنين، أحدهما: مسلللم، والآخر: كتابي، وقبل قسللمة التركة 
أسلللم الكتابللي في أول ليلللة من رمضللان 1440هل وحصللل الوفاق بينهمللا على ذلك، 
واختلفا في وقت موت أبيهم المسلم، فقال الابن المسلم: مات أبونا في شعبان من تلك 
السنة، فا شيء لك، وقال الابن الكتابي الذي أسلم: مات أبونا في شوال والتركة بيننا، 

فهل تؤول جميع التركة إلى الابن المسلم وحده، أم تقسّم بينه وبين من أسلم؟
لبيان هذا لا بد من التفرقة بين ما إذا لم يكن لأحدهما بينة، وبين ما إذا كان لأحدهما 

بينة دون الآخر، وبين ما إذا كان لكل منهما بينة، وبيانه ما يلي:
أ - أثر اختاف قول ورثة المسلم في وقت موت المورث.

إذا مات المسلللم عللن ابنين، أحدهما: مسلللم، والآخر: كتابي، وقبل قسللمة التركة 
أسلم الكتابي في أول رمضان 1440هل، واتفقا على هذا واختلفا في وقت موت أبيهما، 
فقال المسلللم: مات أبونا في شللعبان، فا شلليء لك، وقال الابن الكتابي الذي أسلللم: 
)1) خزانللة الأكمللل 3/ 703، البحللر الرائق 7/ 73، النللوادر والزيللادات 9/ 63، التاج والإكليللل 8/ 60)، تحفة 
المحتللاج )1/ 539، الحللاوي 17/ 330، البغللوي: التهذيللب 8/ 335، المغنللي 14/ )7)، 73)، ابللن رجللب: 

القواعد ص311.
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بل مات في شللوال والتركللة بيننا، ولم يكن لأحدهما بينة، فهللل يكون القول قول الابن 
المسلم، أم يكون القول قول الكتابي الذي أسلم؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القللول الأول: القللول قللول الابن المسلللم وله جميللع التركللة، وهو قللول الحَنفيَّة، 
والمَالكيَّة.

واستدلوا: بأن الابن الكتابي أقر بأنه كان نصرانيًّا أو يهوديًّا حال حياة مورثه المسلم، 
وهو سللبب لحرمانه من الإرث، ثم ادعى ما يزيله وهو إسامه قبل موت الأب ولا بينة 
له فا يصدق؛ ولأن إسللام الكتابي حادث، والحوادث إنمللا هي يحال بحدوثها على 

أقرب الأوقات، فمن ادعى تاريخًا سابقًا، فعليه إثباته بالحجة)1).
القللول الثاني: القول قللول الابن الذي كان كتابيًّا وأسلللم والتركللة بينهما، وهو قول 

افعيَّة، والحَناَبلَة. الشَّ
واستدلوا: بأنه أنكر موت أبيه في شعبان واستصحب حياته إلى شوال، والأصل بقاء 
الحيللاة إلى هذا التاريخ، فلللم يوجد ما يمنعه من الإرث، فتقسللم التركة بينه وبين أخيه 

المتفق على إسامه))).
ويرد على هذا: أن اسللتصحاب الحياة حجة في إبقاء ملك الوارث في مال قريبه على 

ما كان، ولا يكون حجة في إثبات الملك له ابتداء في مال قريبه إذا مات)3).
الراجح: ما قال به الحَنفيَّة ومن معهم أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 

من المناقشة.
وعلللى هللذا يمكن القول: إنه إذا مات المسلللم وترك ابنين مسلللمًا وكتابيًّا أسلللم في 
رمضللان وحصللل الوفاق بينهما علللى ذلك واختلفا في وقللت وفاة أبيهمللا، فقال الابن 
المسلللم: إنه مات في شللعبان، وقللال الكتابي الذي أسلللم: إنه مات في شللوال، ولا بينة 

لأحدهما، فالقول قول الابن المسلم وله جميع التركة، ولا شيء للذي كان كتابيًّا.

)1) الجرجللاني: خزانللة الأكمللل 3/ 703، أصللول السرخسللي )/ 5))، المبسللوط 17/ 60، النللوادر والزيللادات 
9/ 641، الذخيرة 11/ )3.

))) الرافعي: العزيز 13/ 66)، نهاية المطلب 14/ )31، روضة الطالبين 8/ 354، الحاوي 17/ 337، الإنصاف 
اف القناع 6/ 511. 11/ 390، الفروع 6/ 470، المغني 14/ 75)، كشَّ

)3) أصول السرخسي )/ 5)).
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ب- أثر اختاف بينة ورثة المسلم في وقت موت المورث.
إذا مات المسلم عن ابنين، أحدهما: مسلم، والآخر: كتابي، واتفقا على وقت موت 
أبيهما، واختلفا في وقت إسللام الكتابي، فقال المسلللم: أسلللمت بعد وفاة أبينا، وقال 
الكتابي: أسلللمت قبل وفاة أبينللا، فإن كان لأحدهما بينة على دعللواه دون الآخر، وقع 
عَى قَللوْمٌ دِمَاء قَوْمٍ  الحكللم ببينللة)1)؛ لقوله : ))لَوْ تُركَِ النَّللاسُ وَدَعْوَاهُمْ لادَّ
عَللى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَللرَ)))))؛ ولأنه نور دعواه ببينته،  وَأَمْوَالهُللمْ، وَالبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّ

والبينة العادلة لا تعارضها الدعوى ممن شهد له الظاهر أو لا يشهد له)3).
وعلى هذا: إذا أقام الابن المسلم بينة على أن أباهما مات قبل إسام أخيه، فا شيء 
لأخيه الكتابي الذي أسلللم بعد مماته؛ لأنه وقت المللوت كان كتابيًّا، والكتابي لا يرث 
مُسلللمًا، وإذا أقام الكتابيُّ الذي أسلللم بينة على أن أباهما مات بعد إسامه شارك أخاه 

في التركة، ولكل واحد منهما النصف.
ويثار التسللاؤل فيمللا إذا كان لكل واحد منهما بينة، فهل تقدم بينة المسلللم، أم تقدم 

بينة الكتابي الذي أسلم؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القللول الأول: تقللدّم بينللة الابن المسلللم، ولا شلليء للكتابللي، وهو قللول الحَنفيَّة، 

افعيَّة، ووجه عند الحَناَبلَة. والمَالكيَّة، والشَّ
واستدلوا: بأن بينة المسلم تنقل مورثه من الحياة إلى الموت في شعبان وبينة الكتابي 
الذي أسلللم تستصحب حياته إلى شوال، فترجّح بينة المسلم، ولا شيء لمن أسلم من 

التركة؛ لأنها ناقلة ومعها زيادة علم، ويجوز أن يخفى ذلك على البينة الأخرى)4).
القول الثاني: تقدّم بينة الكتابي الذي أسلم ويشاركه، وهو وجه عند الحَناَبلَة.

)1) المبسوط 17/ 58، الجرجاني: خزانة الأكمل 3/ 703، المعونة )/ 536، النوادر والزيادات 9/ 641، الحاوي 
اف  17/ 337، نهاية المطلب 14/ )31، الإنصاف 11/ 390، مجد الدين: المحرر 3/ 71، العزيز 13/ 66)، كشَّ

القناع 6/ 511.
. متفق عليه بين الشيخين: البخاري 3/ 198 رقم )455، مسلم )/ 11) رقم 3/ )171 عن ابن عباس (((

)3) المبسوط 17/ 58.
)4) المبسللوط 17/ 58، التللاج والإكليللل 8/ 59)، النوادر والزيللادات 9/ 64، روضة الطالبيللن 8/ 354، العزيز 

13/ 66)، المغني 14/ 75)، الإنصاف 11/ 390.
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ويسللتدل لهم: بأن بينة من أسلللم تثبت حياة المورث في شللعبان؛ لأنها تشللهد على 
المللوت في شللوال، والمللوت إنمللا يكون عللن حيللاة، والحياة صفللة ثابتة يشللهد عليها 
كالموت، وبينة الابن المسلللم تثبت أيضًا موته في ذات التاريخ، ولا مرجح فيتعارضان 

ويتساقطان)1).
ويرد على هذا: بأنه يرجح بينة المسلللم؛ لأنهللا ناقلة للمورث من الحياة إلى الموت 
في شللعبان، وبينللة الكتابللي مسللتصحبة لحياته إلللى شللوال، والبينة الناقلللة ترجح على 

المستصحبة))).
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إنه عند تعارض البينتين يرجّح بينة المتفق على إسامه.

 المطلب الثاني: أثر اختلاف ورثة الذمي 
 في وقت الإسلام الطارئ 

في استحقاق الإرث
إذا اختلللف ورثة الذمي في وقت الإسللام الطارئ، فإما أن يختلفوا في وقت إسللام 
الللوارث، وإمللا أن يختلفوا في وقت إسللام مورثهللم، والذي يهم البحللث بيانه أثر هذا 

الاختاف في استحقاقهم الإرث، وتفصيله ما يلي:
الفرع الأول: أثر اختاف ورثة الذمي في وقت إسام أحدهم:

ورثللة الذمللي إما أن يكونوا ورثللة لا زوجة فيهم، وإمللا أن يكون بينهللم زوجة، فإذا 
اختلفوا في وقت إسام أحدهم، فما أثر هذا في استحقاقهم الإرث؟

أ - أثر اختاف ورثة الذمي في وقت إسام أحدهم غير الزوجة.
إذا اختلللف ورثللة الذمي في وقت إسللام أحللد الورثة عللدا الزوجة، فإمللا أن يكون 
الاختللاف بمجللرد القول ولا بينة، وإمللا أن يكون لكل منهما بينة علللى دعواه، فما أثر 

اختافهم في استحقاق الإرث؟
)1) الرافعي: العزيز 13/ 66)، وفي هذا: المغني 14/ 75)، الإنصاف 11/ 390.

))) العزيز 13/ 66).
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أولًا: أثر اختاف قول ورثة الذمي في وقت إسام أحدهم غير الزوجة.
إذا مللات ذملليٌّ وله بنون ذميون فتأخر قسللم تركته، ثللم طلبوا القسللم، وفيهم يومئذٍ 
مسلم، فقال من أسلم منهم: إنما أسلمت بعد موت أبي، فلي ميراثي، وقال إخوته: بل 
أسلللمت قبل موته، فا شلليء لك، ولا بينة، فهل القول قول من أسلم، أم قول إخوته؟ 

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القللول الأول: القول قول إخوتلله الذميين، وهو قول الحَنفيَّة في ظاهر الرواية، وقول 
يحيى بن يحيى عن ابن القاسللم، ويحيى بن عمرو، وهو المشهور عند المَالكيَّة، وقول 

افعيَّة، والحَناَبلَة، والِإماميَّة، والِإبَاضيَّة. الشَّ
واستدلوا: بأن سبب الحرمان من الإرث لاختاف الدين ثابت في الحال، فيثبت فيما 
مضللى تحكيمًا للحال، كمللا في جريان ماء الطاحونة إذا اختلف مالكها مع المسللتأجر، 
م  وقال المسللتأجر: كان الماء منقطعًا، وقال المالك: كان جاريًا ولي الأجرة، فإنه يحكَّ
الحللال، فللإذا كان في الحال منقطعًللا فهو في الماضي كذلك ولا أجللرة، فكذا هنا؛ ولأن 

إسامه ظاهر، وهو مدع لأخذ الميراث ولا بينة، فا يرث شيئًا)1).
القول الثاني: القول قول من أسلللم، وهو قول زفللر، ومحمد بن عبد الحكم، وذكره 

ابن حبيب والأصبغ.
واسللتدلوا: بأن إسللامه حادث، والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب أوقاته، 
وأقللرب أوقاته ما بعللد الموت، فيكون حال مللوت مورثه ذميًّا مثللله فيرثه؛ ولأن أصله 

ذمي، ومن ادعى خاف ذلك با بينة لا يقبل قوله))).
ويرد على هذا: بأن إسامه وإن كان حادثًا، والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات، لا 
حجة فيه؛ لأنه نوع اسللتصحاب، واستصحاب الحال يصلح لدفع استحقاقه للميراث، 
لا جلبلله للله، وهو يدعي به الاسللتحقاق، وباقي الورثة الذميين يدعللون به الدفع، فكان 

القول قولهم، وليس له شيء)3).
)1) المبسوط 17/ 60، تبيين الحقائق 5/ 131، فتح القدير والعناية 7/ 317، النوادر والزيادات 9/ 63، الذخيرة 

13/ 1)، العزيز 13/ 65)، 66)، المغني 14/ 74)، جواهر الكام 39/ 5)، كتاب النيل 15/ 44).
))) النوادر والزيادات 9/ 63.

)3) النسفي: متن المنار في أصول الفقه ص173، فتح القدير والعناية 7/ 317.
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الراجح: ما قال به الحَنفيَّةُ ومن معهم أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وخلوها 
من المناقشة.

وعلللى هذا يمكن القللول: إذا مَات ذميٌّ وللله ورثة ذميون، فقال أحدهم قبل قسللمة 
تركته: أسلللمت بعد موته، وقال باقي الورثة: بل أسلمت قبل موته، فالقول قولهم، ولا 

شيء له.
ثانيًا: أثر اختاف بينة ورثة الذمي في وقت إسام أحدهم غير الزوجة.

إذا مللات ذمي وله ورثللة ذميون، فتأخروا في قسللم تركته، ثم طلبوا قسللمتها، وفيهم 
يومئذ مسلللم، فقال من أسلللم منهم: إنما أسلللمت بعللد موت أبي، فلللي ميراثي، وقال 
إخوته: بل أسلللمت قبل موته، فا شيء لك، فإذا كان لأحدهما بينة دون الآخر، قضي 
للله بهللا، أما إذا أقام كل منهما بينة على دعواه، قدمت بينة من أسلللم على غيره؛ لأن بينة 
من أسلللم بينة ناقلة له من الكفر إلى الإسللام، وبينة بقية الورثة مسللتصحبة أصل دينه 
الذي كان عليه حال حياة أبيه أو مورثه، والأصل تقديم البينة الناقلة على المستصحبة؛ 
ولأن بقية الورثة أهل ذمة، وشهادة أهل الذمة على إسام أحدهم باطلة؛ لأنه في زعمهم 

مرتد، وشهادتهم على المرتد لا تقبل.
وعلى هذا إذا تعارضت بينة من أسلللم، وبينة بقية الورثة في وقت إسللامه، أخذ ببينة 
من أسلللم مطلقًا، ويكون إسللامه بعد موت أبيه، وله نصيبه من التركة، ولا فرق في هذا 
بيللن كون شللهوده مللن أهل الذمة، وشللهود بقية الورثة من المسلللمين؛ لأنه قد أسلللم، 

والإسام يزيد ولا ينقص)1).
ب- أثر اختاف ورثة الذميِّ في وقت إسام الزوجة.

هللذا الاختللاف إما أن يتأتى بيللن الورثة بمجرد القول، ولا بينللة لأحدهما، وإما أن 
يكللون للزوجللة بينة، وكللذا الورثة، فمللا أثر اختافهم في وقت إسللامها في اسللتحقاق 

الإرث؟

)1) ابن عبد الرزاق الولوالجي: الفتاوى الولوالجية 4/ 107، البحر الرائق 7/ 73، خزانة الأكمل 3/ 747، النوادر 
والزيادات 9/ 63، نهاية المحتاج 8/ )37، البغوي: التهذيب 8/ 335، المغني 14/ 74).
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أولًا: أثر اختاف قول ورثة الذمي في وقت إسام الزوجة.
إذا مات ذميٌّ وخلَّف زوجة وورثة سللواها، ثم جاءت أثناء العدة وقبل قسمة التركة 
مسلللمة، وقالت: أسلللمت بعد موته فلي ميراثي، وقال الورثة: أسلللمت قبل موته، فا 
ميراث لك، فهل القول قول الزوجة أم قول الورثة؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القللول الأول: القللول قول الورثة، وبه قللال الحَنفيَّة في ظاهر الرواية، وابن القاسللم، 

افعيَّة، والحَناَبلَة، والإمامية، والإباضية. وهو المشهور عند المَالكيَّة، وقول الشَّ
واسللتدلوا: بأن الأصل عدم إسللامها، فا يثبت إسامها بمجرد قولها؛ ولأن سبب 
الحرمان كان ثابتا في الماضي، فيسللتصحب، ويكللون ثابتًا في الحال كحياة المفقود، أو 
يقال: إن سللبب الحرمان ثابت في الحال لاختاف الدينين، وكل ما هو ثابت في الحال 
يكون ثابتًا فيما مضى استصحابًا للحال، كما في جريان ماء الطاحونة إذا اختلف صاحب 
الرحا مع المستأجر في جريان الماء في المدة، فإن كان الماء جاريًا في الحال يجعل جاريًا 
فيما مضى، فإذا كانت هي مسلللمة في الحال تجعل مسلمة فيما مضى أيضًا، والمسلمة 

لا ترث كافرًا)1).
القللول الثللاني: القللول قول الزوجللة، وبه قللال زفر، وأصبللغ، وابن عبللد الحكم من 

. المَالكيَّة، وقول عمر وعثمان
واستدلوا: بأن إسام الزوجة حادث بالاتفاق، والأصل في الحوادث أن تضاف إلى 

أقرب أوقاتها، وأقرب أوقاتها ما بعد الموت، فتضاف إليه))).
ويرد على هذا: بأن إسام الزوجة وإن كان حادثًا، والحادث يضاف إلى أقرب وقته 
نوع استصحاب يصلح لدفع استحقاقها للميراث، ولا يصلح لاستحقاق، وهي تدعي 

به الاستحقاق، وباقي الورثة يدعون به الدفع، فكان القول قولهم، ولا شيء لها)3).

)1) الجرجللاني: خزانللة الأكمللل 3/ 747، فتح القديللر والعنايللة 7/ 317، البناية 9/ 78، البحللر الرائق 7/ 73، رد 
المحتللار 8/ 163، المعونللة )/ 536، الذخيللرة 13/ 1)، النللوادر والزيللادات 9/ 63، نهايللة المحتللاج 8/ )37، 
البغوي: التهذيب 8/ 335، العزيز 13/ 66)، المغني 14/ 74)، جواهر الكام 39/ 5)، كتاب النيل 15/ 344، 

المبسوط 6/ 194.
))) غمز عيون البصائر 1/ 19)، خزانة الأكمل 3/ 747، الذخيرة 13/ 1)، النوادر 9/ 63.

)3) فتح القدير والعناية 7/ 317.
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الراجللح: مللا قال بلله الجمهور أصحللاب القول الأول؛ لقللوة أدلتهللم، وخلوها من 
المناقشة.

وعلى هذا يمكن القول: إنه إذا مات ذميٌّ وخلف زوجة ادعت الإسللام قبل قسللمة 
التركة وأنكر ذلك باقي الورثة، فالقول قولهم، وليس لها من التركة شيء.

ثانيًا: أثر اختاف بينة ورثة الذمي في وقت إسام الزوجة.
إذا مات الذميُّ عن زوجة وورثة سللواها، ثم جاءت أثناء العدة، وقبل قسللمة التركة 
مسلللمة، وقالت: أسلللمت بعد موته فلي ميراثي، وأقامت على ذلك بينة، وقال الورثة: 
أسلمت قبل موته فا شيء لك في الميراث وأقاموا على ذلك بينة، قدمت بينة الزوجة، 
ولها نصيبها في التركة؛ لأن بينة الزوجة بينة ناقلة لها من الكفر إلى الإسام، وبينة الورثة 
مسللتصحبة أصل دينها الذي كانت عليه، وتقديم البينة الناقلة على المسللتصحبة أصل 
ممهللد في البينللات؛ ولأن بينة الورثللة إذا كانت من أهل الذمة، فشللهادة أهل الذمة على 
إسللام الزوجة باطلة؛ لأنها في زعمهم مرتدة، وشللهادة أهل الذمة على المرتد لا تقبل، 
وتقدم بينة الزوجة أيضًا إذا كانت شهودها من أهل الذمة، وشهود الورثة من المسلمين؛ 

لأن الإسام يعلو ولا يعلى عليه، ويزيد ولا ينقص)1).

الفرع الثاني: أثر اختاف ورثة الذمي في وقت إسام المورث.
من المعلوم أن إثبات الورثة إسللام مورثهم من عدمه، كسبب لاستحقاقهم تركته، 
يخضع للقواعد العامة للإثبات وهو الإقرار أو البينة، كأن يقول الوارث المسلم: مات 
أبي مسلللمًا، أو يقللول النصراني: مات أبللي نصرانيًّا، أو يقيما بينة علللى ذلك، فيأتي كل 
منهما بشللاهدين يثبتان دعواه، فيسللمى إقراره هنللا بالإقرار المطلللق أو البينة المطلقة، 
أو يقول المسلللم: مات مسلللمًا ناطقًا بالشللهادتين عند موته، أو يقللول النصراني: مات 
نصرانيًّا قائاً بالتثليث عند موته، أو يأتي كل منهما بشاهدين يشهدان بهذا، فالإقرار هنا 

مقيد وكذلك الشهادة، ولكل أثره، وبيانه ما يلي:

)1) الفتللاوى الولوالجيللة 4/ 107، الجرجللاني: خزانة الأكمل 3/ 703، البحللر الرائق 7/ 73، النللوادر والزيادات 
9/ 63، التاج والإكليل 8/ 60)، الرافعي: العزيز 13/ )6)، نهاية المحتاج 8/ 371، المغني 14/ 74).
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أ - أثر اختاف قول ورثة الذمي في وقت إسام المورث.
إذا اختلللف الورثة في وقت إسللام مورثهم، كأن مات نصراني عللن ابنين، أحدهما: 
مسلم، والثاني: نصراني، فقال المسلم: أسلم أبي قبل موته، فلي ميراثه، وقال النصراني: 
بللل مات نصرانيًّا، فلي ميراثلله، ولا بينة لواحد منهما، فهل يكللون القول قول النصراني 
ويسللتحق تركته، أم يكون القول قول المسلللم، أم تقسللم بينهما أو يقرع، أم نتوقف عن 

القسمة حتى يعرف أصل دينه؟
اختلف الفقهاء في هذا على خمسة أقوال:

القللول الأول: القللول قللول الابن النصللراني مع يمينه وللله جميع التركللة، وهو قول 
افعيَّة، والمذهب عند الحَناَبلَة، وقول الزيدية. المَالكيَّة، والشَّ

واسللتدلوا: بللأن الأب قبل موتلله كان نصرانيًّللا، والأصل بقاؤه على مللا هو عليه من 
النصرانية، ومن يدعي الإسام الطارئ له قبل موته يدعي أمرًا جديدًا با بينة، والأصل 

عدمه)1).
القول الثاني: القول قول الابن المسلللم بيمينه وللله جميع التركة، وهو قول الحَنفيَّة، 

والظاهرية.
واسللتدلوا: بأن الابن المسلم أخبر بخبر ديني، وهو إسام أبيه، وهذا الخبر يقتضي 
وجللوب الصاة عليلله ودفنه في مقابر المسلللمين، والدعاء له بالخير، وهللذا مانع لابنه 
الذمي من ميراثه؛ ولهذا نقضي بالميراث لابنه المسلم، ولما ترجح توريثه بهذا السبب، 
كان بمنزلة ترجح جانبه بشهادة الظاهر له، والقول قوله مع يمينه على ما ادعاه خصمه؛ 

ولأن الإسام يعلو ولا يعلى عليه))).
القول الثالث: يقسللم الميراث بينهما نصفين، وهو رواية ابن أبي موسى عن أحمد، 

وقياس المذهب إذا كانت التركة بأيديهما كما قال أبو يعلى.

)1) شللرح الزرقاني علللى المختصر 7/ 393، العمللراني: البيللان 13/ 186، التهذيب 8/ 334، ابللن المواق: التاج 
والإكليللل 8/ 59)، 60)، النللوادر والزيادات 9/ 63، العزيز 13/ 66)، تحفللة المحتاج 8/ )37، نهاية المطلب: 

14/ 308، 309، 311، الحاوي 17/ 9)3، المغني 14/ 70)، البحر الزخار 5/ 399.
))) السرخسي: المبسوط 17/ 58، الجرجاني: خزانة الأكمل 3/ 703، البحر الرائق 7/ 73، المحلى 9/ 307.
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واسللتدلوا: بأنه إذا تنللازع اثنان عينلًلا في أيديهما ولا بينة، فإنه يقسللم بينهما نصفين، 
فكذا إذا اختلف الورثة في دين مورثهم ولا بينة قسللم الميراث بينهم بالسللوية؛ لأنهما في 

الدعوى سواء)1).
القللول الرابع: يقرع بينهمللا، فمن قرع صاحبه حلف واسللتحق التركللة، وهو قياس 

المذهب عند الحَناَبلَة، كما قال أبو يعلى إذا لم تكن التركة في أيديهما.
واسللتدلوا: بأن القرعة تشللرع إذا تداعى اثنان عيناً ليست في يد أحدهما، وهنا التركة 
ليسللت في يد الابن النصراني ولا المسلللم، فيقرع بينهما، فمن قرع له استحق التركة مع 

يمينه))).
القللول الخامللس: يوقللف التصللرف في التركللة حتى يعرف أصللل دين المللورث أو 

يصطلحا، وهو قول أبي الخطاب.
واسللتدل: بأن كل واحد منهما يدعي أن سللبب استحقاقه التركة قائم بالنسبة له وهو 
الاتحاد في الدين، والآخر يكذبه ولا مرجح، والتركة في يد آخر، فتوقف حتى نتبين دين 
المورث أو يصطلحا عليها تمامًا، كما إذا تعارضت بينة كل منهما ولا مرجح، فتسللقط 

البينتان ويوقف التصرف في التركة حتى نتبين دين مورثهم أو يصطلحا)3).
المناقشة:

رد الجمهللور أصحاب القول الأول ما اسللتدل به الحَنفيَّة، فقالللوا: إن دعوى الابن 
المسلم أن أباه مات مسلمًا ولا بينة له، لا تخلو من أن يدعي كون الميت مسلمًا أصليًّا، 
ا، وهذا خللاف الظاهر، فإن  فيجللب كون أولاده مسلللمين، ويكون أخوه الكافللر مرتدًّ
المُرتللدَّ لا يقر على ردته في دار الإسللام، أو يقول: إن أباه كان كافرًا فأسلللم قبل موته، 
فهو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه مدع زواله وانتقاله، والأصل بقاء ما كان عليه على 

ما كان حتى يثبت زواله.

)1) المغني 14/ 70)، 71).
))) ابن رجب: القواعد ص355 ق 160، المغني 14/ 71).

)3) ابن رجب: القواعد ص355، المغني 14/ 71).
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أما ظهور أحكام الإسام على المورث هنا في تغسيله وتكفينه والصاة عليه ودفنه؛ 
فلأن هذا لا ضرر فيه على أحد بخاف الميراث، وأما قولهم: الإسام يعلو ولا يعلى، 

فإنما يعلو إذا ثبت، وهنا نزاع بين الورثة في إثباته، فا حجة فيه)1).
ورد الجمهللور ما اسللتدل به أصحاب القللول الثاني، والثالث، والرابللع: بأنه لا عبرة 
بوضللع اليد على التركللة؛ لأن كل واحد منهما يعترف أن هللذه التركة تركة هذا الميت، 
وأنه إنما يستحقها بالميراث إذا توافر سببه وهو الاتحاد في الدين، فا تقاس التركة على 

غيرها من الأعيان عند التنازع في ملكيتها))).
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلللى هللذا يمكن القللول: إذا اختلف قللول الورثة في إسللام مورثهللم النصراني أو 
الكتابللي وكان أحدهمللا مُسلللمًا أو نَصرانيًّللا أو كتابيًّللا ولا بينة لأحدهمللا، فالقول قول 
النصراني ويسللتحق التركة، ويحلف أنه لا يعلم أن أباه ترك النصرانية إلى الإسللام قبل 

وفاته.
هذا إذا اختلف الورثة في إسللام مورثهم، وكان منهم المسلللم وغير المسلم، أما إذا 
اتفقوا على إسامه قبل موته، وكانوا جميعًا مسلمين، ولا بينة لهم على ذلك، فا يقبل 
قولهم، ولا يأخذون من التركة شلليئًا؛ لأنه مللا ثبت كفره أو ردته يبقى على كفره إلى أن 
يظهر ما يزيله، ولم يظهر ذلك بمجرد دعوى ورثته؛ لأنه عارض يدعونه، فا يستحقون 
ا، فيستصحب هذا بعد مماته،  من التركة شلليئًا؛ إذ الثابت أن مورثهم مات كافرًا أو مرتدًّ

والاستصحاب: الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه.
وإذ اسللتصحبنا كفره بعد مماته، فا يرثه ورثته المسلللمون، إذ الكافر لا يرثه مسلم؛ 
لاختللاف الدين، وكللذا المرتد لا يرثه أحد؛ لأنه لا يقر على دين، والأصل بقاء ما كان 

عليه حتى يثبت زواله)3).
)1) المغني 14/ 70)، 71).

))) المغني 14/ 71).
)3) المبسللوط 17/ )6، البحللر الرائللق 7/ 73، شللرح الزرقللاني علللى المختصللر 7/ 393، الأم 6/ 5))، المغني 

.(70 /14
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ب- أثر اختاف بينة ورثة الذمي في وقت إسام المورث.
إذا اختلفت ورثة الذمي في إسللام مورثهم ولكل منهما بينة على دعواه، فهذه البينة 

إما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون مقيدة.
أولًا: أثر اختاف بينة ورثة الذمي المطلقة في وقت إسام المورث.

إذا مات نصرانيٌّ عن ابنين: مسلللم ونصراني، فقال المسلم: مات مسلمًا ولي ميراثه، 
وأقللام علللى ذلك بينة، وقال النصراني: مَات نصرانيًّا ولللي ميراثه، وأقام على ذلك بينة، 
أخذ بقول المسلم وبينته، ويصلى عليه، وله وحده ميراث أبيه دون أخيه النصراني؛ لأن 
بينة الإسللام ناقلة، وبينة النصراني مسللتصحبة، وتقديم البينة الناقلة على المسللتصحبة 
أصللل ممهللد في البينللات؛ لأن بينة الناقل تشللتمل علللى مزيد علللم؛ ولأن التصادق مع 
اختاف البينتين ممكن؛ لأنه قد يكون نصرانيًّا فيسلللم، ويكون مسلللمًا فيتنصر، فتكون 
كل واحدة من البينتين صادقة، ولا تعارض، فيحكم بينة الإسام؛ لأنها أزيد علمًا؛ لأن 
نصرانيته أصل فيها، وإسللامه حادث، وصار هذا كالشللهادة بالجرح والتعديل، يحكم 

بالجرح على التعديل، ويجعل المسلم وارثًا دون النصراني.
هذا إذا كانت البينتان مطلقتين، فإذا كانت إحداهما: مطلقة، والثانية: مقيدة، قدمت 
بينة المسلللم أيضًا؛ لأن المسلللم لا يقر على الكفر في دار الإسللام، وقد يسلللم الكافر 

فيقر)1).
قال الجرجاني: »وكذا إذا كان شللهود المسلم ذميين وشهود الذمي مسلمين جعلتها 

للمسلم أيضًا«))).
هذا إذا اختلفا في إسام مورثهما، وكان أحدهما مسلمًا، والآخر كتابيًّا، أما إذا اتفقا 
على إسللامه، وأقر المسلللم بإسللام أخيه الكتابي أو المرتد، كلفا بالبينة على إسللام 

)1) شللذ عن هذا بعض الزيدية وإليهم مال ابن المرتضى، فقالوا: بينة النصراني أولى وله الميراث؛ لأن إسللام الأب 
طللارئ، فالظاهللر عدمه، وهذا مردود؛ لأن الظاهر لا يصلح حجة لاسللتحقاق، بل يصلح لدفع الاسللتحقاق، وهو ما 
قللال بلله الفقهاء. المبسللوط 17/ 59، الجرجاني: خزانة الأكمللل 3/ 703، ابن نجيم: البحر الرائللق 7/ 73، النوادر 
والزيللادات 9/ 63، التاج والإكليل 8/ 60)، تحفللة المحتاج )1/ 539، نهاية المطلب 14/ 308، 311، الحاوي 

17/ 330، التهذيب 8/ 335، المغني 14/ 73)، البحر الزخار 5/ 399.
))) خزانة الأكمل 3/ 703، ابن نجيم: البحر الرائق 7/ 73.
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أبيهما قبل موته، بشللرط أن تكللون هذه البينة من خارج الورثة، فللإذا كانت البينة منهما 
فللا تقبللل، رفعًا لتهمة الإرث دون توافر شللروطه، فللإذا أتوا ببينة من الخللارج، فالمال 

بينهما)1).
ثانيًا: أثر اختاف بينة ورثة الذمي المقيدة في إسام المورث.

إذا مات نصراني عن ابنين: مسلم ونصراني، كل منهما يدعي أنه مات على دينه، وأن 
الميراث له وحده، وأقاما بينة مقيدة على ذلك، كأن قال شهود المسلم: إن أباه قد مات 
على دين الإسللام ناطقًا بالشللهادتين عند خروج روحه، وقال شهود النصراني: إن أباه 
مللات على دين النصرانية قائللاً بالتثليث عند خروج روحه، فهل يعمل ببينة المسلللم، 

ويكون الميراث له، أم يعمل ببينة النصراني؟ اختلف الفقهاء في هذا على أربعة أقوال:
القللول الأول: تسللقط البينتللان ويصللدق النصللراني بيمينلله والميراث للله، وهو قول 
افعيَّة، والحَناَبلَة، وبه قال الخرقي، وأبو ثور،  المَالكيَّة، والشللافعي، والمذهب عند الشَّ

وابن المنذر.
واستدلوا: بأن البينتين إذا تعارضتا تساقطتا واعتبرتا كأن لم يكن، فلم يتبق إلا مجرد 
قولهمللا، والأصللل دوام ما كان عليلله الأب المتوفى من النصرانية وقد تمسللك به الابن 
النصللراني ومن ثَمَّ كان الميراث له بيمينه، والابن المسلللم يدعي أمرًا جديدًا، والأصل 

عدمه))).
القول الثاني: يعمل ببينة المسلم، والميراث له، وهو قول الحَنفيَّة.

واستدلوا: بأن الميت في دار الإسام إذا لم يعرف أصل دينه يثبت له حكم الإسام 
في تكفينه، والصاة عليه، وتغسيله، ودفنه في مقابر المسلمين، والدعاء له بالخير، فكذا 
ميراثلله يكون لولده المسلللم من ورثتلله، ولو تعارضت بينته وباقللي الورثة رجحت بينة 

المسلم؛ ولأن الإسام يعلو ولا يعلى عليه)3).
)1) المبسللوط 17/ )6، البحللر الرائللق 7/ 73، شللرح الزرقللاني علللى المختصللر 7/ 393، الأم 6/ 5))، المغني 

.(70 /14
))) التللاج والإكليل 8/ 60)، تحفة المحتللاج )1/ 539، نهاية المحتاج 14/ 309، الحللاوي 17/ 330، المغني 

.(71 ،(70 /14
)3) السرخسي: المبسوط 17/ 58، الجرجاني: خزانة الأكمل 3/ 703.
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، وقول المزني،  افعيِّ القول الثالث: تقسم بينهما التركة نصفين، وهو القياس عند الشَّ
وطائفللة من الأصحللاب، ورواية عن أحمد، ذكرها عنه ابن أبي موسللى، قال أبو يعلى: 

وهو قياس المذهب إذا كانت التركة في أيديهما)1).
واسللتدلوا: بأنلله إذا ادعى اثنان في يد آخر شلليئًا كل واحد منهما يزعللم أنه له، وأقاما 
البينة، قُضِيَ بها بينهما لكل واحد النصف، عن أبي موسى الأشعري  أن رجلين 
اختصمللا في ناقة وأقام كل واحد منهمللا بينة، فَقَضَى بها بينهما نصفين)))؛ ولأنه إذا رمى 
رجللان طائرًا فسللقط ميتًللا ولم يعلم أيهمللا أثبته برميه أنلله بينهما نصفيللن، فكذلك إذا 

تعارضت بينة المسلم وبينة النصراني في إسام مورثهم من عدمه، فالتركة بينهما)3).
القول الرابع: يقرع بين البينتين، ومن خرجت له القرعة حلف واستحق التركة، وهو 
قول للشللافعي، وقياس المذهب عند الحَناَبلَة إذا لم تكن التركة في أيديهما كما قال أبو 

يعلى)4).
واسللتدلوا: بأن القرعة شللرعت للتمييز لما اشللتبه فيلله، والترجيح بيللن البينتين عند 
 ، أن رجلين اختصما إلى رسللول الله ، تعارضهما، عن أبي هريرة
فجللاء كل واحللد منهمللا بشللهود عللدول وفي عللدة واحللدة، فسللاهم بينهما رسللول الله 
، وقللال: ))اللهم اقض بينهما)))5)، فكذلك يعمل بها للترجيح عند تعارض 

بينة المسلم وبينة غيره في دين مورثهم)6).
المناقشة:

)1( رد أصحاب القول الأول ما استدل به الحَنفيَّة أصحاب القول الثاني على العمل 
ببينللة المسلللم دون غيللره، وأن الميللراث له، بأن الميللراث لا يقاس علللى الصاة على 

)1) نهاية المطلب 14/ 309، الحاوي 17/ 330، المغني 14/ 371.
))) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك 4/ 95، سنن ابن ماجه )/ 780 رقم 330)، 

سنن أبي داود 3/ 310 رقم 3613، 14، 15.
)3) الحاوي 17/ 330، شرح فتح القدير 8/ 57).

)4) الزركشي: المنثور في القواعد )/ 187، الحاوي 17/ 330، نهاية المطلب 14/ 309، المغني 14/ 371.
)5) قال الطبراني: تفرد به أبو مصعب. المعجم الأوسط 3/ 98، 99 رقم 3985، الهيتمي: مجمع الزوائد 4/ 03).

)6) الحاوي 17/ 330، المنثور في القواعد )/ 186، 187.
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الميت؛ لأن الصاة لا ضرر فيها على أحد، وكذلك تغسلليله ودفنه بخاف اسللتحقاق 
الإرث، وقولهللم: إن الإسللام يعلو ولا يعلى، فإنما يعلو إذا ثبللت للميت، والنزاع بين 

الولد المسلم وغيره في ثبوته)1).
))( ردَّ المللاورديُّ وغيره ما اسللتدل به أحمد والشللافعي وغيرهمللا أصحاب القول 
الثالللث، القائلون بقسللمة التركللة بينهما، فقال أبو إسللحاق المروزي وطائفللة معه: إن 
تخريجه لا يصح في هذا الموضع؛ لاستحالة أن يشترك مسلم ونصراني في ميراث ميت؛ 
لأنه إن مات نصرانيًّا ورثه النصراني دون المسلللم، وإن مات مسلللمًا ورثه المسلم دون 
النصراني، فإذا قسم بينهما علمنا قطعًا أن أحدهما قد أعطي ما لا يستحقه، ومنع الآخر 
مما يسللتحقه وإن لم يتعين وليس كالمال الذي يصح اشللتراكهما في سببه، فيشتركان في 
تملكه؛ لأن قسمة المال هنا تجري لاستواء المتداعيين في سبب تملكه، وليس أحدهما 
أولللى مللن الثاني، بخاف قسللمة التركة هنا؛ لأن النللزاعَ آيلٌ إلى الميراث مع اسللتحالة 
القسمة، وبخاف قسمة الطائر إذا رماه اثنان؛ لأنه يجوز أن يكون إثبات الطائر برميهما 

معًا، فصح فيه اشتراكهما))).
)3( ويللرد علللى أصحاب القول الثالللث القائلين بأنه يقرع بينهما، قللال المرغيناني: 

»وحديث القرعة كان في الابتداء ثم نسخ«)3).
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إنه إذا تنازع مسلللم ونصراني في إسللام مورثهم، وأقاما بينة 

على ذلك، فالتركة للنصراني، ويحلف بأنه لا يعلم أن مورثه قد مات مسلمًا.

)1) المغني 14/ 371.
))) الحاوي 17/ 330، 331، نهاية المطلب 14/ 309، 310.

)3) الهداية 3/ 188.
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القانللون الواجب تطبيقه في قسللمة تركة المورث الذمي في هللذه الحالة لا يخلو من 
ثاثة أمور: الأول: أن يرتضي جميع الورثة من أسلللم منهم ومن لم يسلللم تطبيق حكم 
الإسللام في قسللمة التركة، والثاني: أن يأبوا جميعًا تطبيق حكم الإسللام واللجوء إلى 
شللرائعهم في قسللمتها، والثالث: أن يرتضي من أسلم حكم الإسللام، ويأبى الآخرون 

ذلك ويلجؤون إلى شريعتهم في قسمتها، وهذا ما يفصله البحث فيما يلي:
المطلب الأول: أثر اختلاف الورثة في القانون 

 الواجب تطبيقه في القسمة 
إذا ارتضوا جميعًا حكم الإسلام

إذا مات الذمي وتأخر ورثته في قسمة تركته حتى أسلم بعضهم وارتضوا جميعًا حكم 
الإسللام، فللقاضي أن ينظر في قسللمة التركة طبقًا لأحكام الإسللام دون اعتبار لإباية 
{ ]المائدة: 49[،  نزَلَ ٱللَُّ

َ
كُ��م بيَۡمنَهُم بمَِآ أ نِ ٱحۡم

َ
أسللاقفتهم في ذلك)1)، قال تعالى: }وَأ

وقال الزهري: »مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم 
إلا أن يأتللوا راغبيللن في حكم الله، فيحكم بينهللم بكتللاب الله«)))، وروي هذا عن عمر، 
وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد)3)؛ ولأن من لم يسلم من الورثة ارتضى حكم 
الإسللام والتزم به، ومن أسلللم منهم التزم حكم الإسللام في كل تصرف يباشللرونه في 
المسللتقبل دون ما باشروه قبل الإسللام، بمنزلة المعاملة بالخمر والخنزير وغير ذلك، 
ومن هذه التصرفات قسللمة التركة التي أسلللموا عليها، عن عمرو بن دينار  أن 
)1) السرخسللي: شللرح السللير الكبير 5/ 1899، المبسللوط 5/ 39، الاختيار 5/ 1)1، القرطبي: الجامع لأحكام 
القللرآن 6/ 180، المدونللة 6/ )15، الذخيللرة 13/ ))، التللاج والإكليللل 8/ 608، حاشللية الدسللوقي 4/ 486، 
شللرح الزرقاني على المختصللر 8/ 401، الأم 4/ 49)، الحللاوي 9/ 307، الإنصللاف 7/ )33، مجموع الفتاوى 

35/ 407، شرح العدوي على الخرشي 8/ )56.
))) الجامع لأحكام القرآن 6/ 180.

)3) الاختيار 5/ 1)1.
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النبي  قال: ))كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِللمَ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ 
سْاَمِ)))1)، والمعنى: كل ميراث  سْاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَللمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْإِ

لم يقسم حتى أسلم المستحقون له قبل القسم، فهو على قسم الإسام))).
المطلب الثاني: أثر اختلاف الورثة في القانون 

 الواجب تطبيقه في القسمة 
إذا أبوا حكم الإسلام

إذا مات الذمي ثم أسلللم ورثته قبل قسللمة تركته، وأبوا حكم الإسللام، هل تقسللم 
تركتهم طبقًا لأحكام الإسللام، أم طبقًا لمواريثهم وأحكام دينهم بأن نسللأل القسيسين 

عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟
اختلف الفقهاء في هذا على ثاثة أقوال:

القللول الأول: تقسللم تركللة الذمللي بيللن ورثته طبقًللا لأحللكام الإسللام، وهو قول 
افعيَّة، والحَناَبلَة، والزيدية، والإمامية،  الجمهور، به قال الحَنفيَّة، وبعض المَالكيَّة، والشَّ

والظاهرية)3).
واسللتدلوا: بللأن لا عبرة بإباء الورثة المسلللم منهللم أو الذمي؛ لقوللله تعالى: }فَإنِ 
{ ]المائللدة: )4[، إلى قوللله تعالى: }وَإِنۡم  ��رضِۡم عَنۡمهُمۡم عۡم

َ
وۡم أ

َ
كُ��م بيَۡمنَهُمۡم أ جَ��اءُٓوكَ فَٱحۡم

  طِ{ ]المائدة: )4[، وعن عبللد الله بن عباس�� كُم بيَۡمنَهُم بٱِلۡمقِسۡم ��تَ فَٱحۡم حَكَمۡم
أن النبي  قال: ))كُلُّ قَسْللمٍ قُسِمَ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ 
سْاَمِ)))4)؛ ولأن الورثة لما أبوا حكم الإسام ولا عبرة  سْاَمُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِ أَدْرَكَهُ الْإِ

)1) أخرجه سللعيد بن منصور مرسللاً، وأبو داود مرفوعًا. سللنن سللعيد بن منصور 1/ 77 رقم 193، سللنن أبي داود 
3/ 6)1 رقم 914).

))) شرح السير الكبير 5/ 1899.
)3) شرح السير الكبير 5/ 1899، المبسوط 5/ 39، الاختيار لتعليل المختار 5/ 1)1، حاشية الدسوقي 4/ 486، 
شللرح الزرقاني على المختصللر 8/ 401، )40، التاج والإكليللل 8/ 608، الحاوي 13/ 51)، ابللن مفلح: الفروع 
5/ 37، الإنصللاف 7/ )33، المغني 8/ )58، ابللن تيمية: مجموع الفتللاوى )3/ 338، المحلى 9/ 307، البحر 

الزخار 6/ 366، رياض المسائل 14/ 14).
)4) في سنده محمد بن مسلم الطائفي: صدوق يخطئ. تقريب التهذيب )/ 07) رقم 701، سنن أبي داود 3/ 6)1 

رقم 914)، المحلى 9/ 308، المدونة 6/ )15.
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بإباء من أسلللم منهم تجاذب قسمة التركة الإسللام وغيره والإسام هو الحق المطاع؛ 
ولأنهم لما أسلموا التزموا أحكامه في كل تصرف يباشرونه في المستقبل)1).

القول الثاني: تقسللم تركة الذمي بين ورثته طبقًا لمواريثهم إن كانوا أهل كتاب، وهو 
رواية ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور))).

واسللتدلوا: بللأن العللبرة بالقانون الواجللب تطبيقه يوم مللات صاحبهللم، ويوم مات 
صاحبهللم كانت القسللمة على مواريثهللم، فيعمل بها أيضًا بعد إسللامهم؛ ولأن هؤلاء 
لمللا أبوا الإسللام وجب تحكيم شللرائعهم، روي عن إسللماعيل بن أبللي حكيم كاتب 
عمر بن عبد العزيز  أنه قال: إن ناسًا من المسلمين ونصارى أهل الشام جاؤوا 
عمر بللن عبللد العزيز في ميللراث بينهم، فقسللم بينهم على فرائض الإسللام، وكتب إلى 
عامللل في بادهم إذا جاؤوك فاقسللم بينهم على فرائض الإسللام، فللإن أبوا فردهم إلى 

أهل دينهم)3).
القول الثالث: تقسم التركة بينهم بالسوية، وهو قول عند المَالكيَّة.

واستدلوا: بأن تركة المورث نوع شركة للورثة، فتقسم بينهم بالتساوي، كالشركة)4).
ويللرد على هللذا: أن عمر بن عبللد العزيز  مللن التابعين، وآية سللورة المائدة 
وحديللث عبد الله بللن عباس  نصٌّ في الموضوع، ولا يقللوى قول التابعين على 
للمت  معارضللة النص، والقول بللأن العبرة بالدين يوم مات صاحبهم، فهذا يصح إن قُسِّ
التركة قبل أن يسلللموا جميعًا أو يسلللم بعضهم، أما إذا أسلموا أو بعضهم قبل القسمة، 
فقد تجاذب القسللمة دين الإسللام الذي كانوا عليه، والغلبة لدين الإسام؛ لأنه الحق 

المطاع)5)، ولا يمكن قياس التركة على الشركة.

)1) الحاوي 14/ 386، شرح السير الكبير 5/ 1899.
))) المدونة 6/ )15، التاج والإكليل 8/ 608، حاشية الدسوقي 4/ 486، حاشية الخرشي 8/ )56.

)3) في سللنده محمد بن عبد الرحمن القرشللي، قال عنه ابن حجر: ثقة. تقريب التهذيب )/ 184 رقم 456، المدونة 
.151 /6

)4) شرح الزرقاني على المختصر 8/ 401، )40، حاشية الدسوقي 4/ 486.
)5) الحاوي 14/ 386.



112

العدد الخامس والأربعون

الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 
لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.

وعلى هذا يمكن القول: إن الذمي إذا مات وقبل قسللمة تركته أسلللم ورثته أو أسلم 
بعضهم، وجب تقسيم التركة طبقًا لأحكام الإسام.

هذا إذا كان الورثة أهل كتاب، فإذا كانوا لا كتاب لهم كعبدة الأوثان قسمت تركتهم 
طبقًا لأحكام الإسام با خاف)1).

المطلب الثالث: أثر اختلاف الورثة في القانون 
 الواجب تطبيقه في القسمة 

 إذا ارتضى من أسلم حكم الإسلام 
وأبى الآخرون ذلك

إذا مللات الذميُّ ثم أسلللم بعض ورثته قبل قسللمة التركة، وارتضى من أسلللم حكم 
الإسللام، وأبى الآخللرون ذلك، هل يحكم بينهم على مواريث أهل الإسللام، أم على 

مواريثهم؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول: تقسللم التركة على مواريث الإسام، وهو قول الحَنفيَّة، والمَالكيَّة إذا 
للافعيَّة، والحَناَبلَللة، والزيديَّة، والِإمَاميَّة،  كان من لم يسلللم غير أهل الكتاب، وقول الشَّ

والظَّاهريَّة))).
واسللتدلوا: بأن غير المسلللمين إذا ترافعللوا إلينا حكمنا بينهم بحكم الإسللام، فإذا 
أسلللم بعضهللم دون البعللض فحكمنا بينهم بحكم الإسللام أولى، قللال تعالى: }وَإِنۡم 
��طِ{ ]المائدة: )4[، والقسللط هو حكم الإسام، وعن  كُم بيَۡمنَهُم بٱِلۡمقِسۡم تَ فَٱحۡم حَكَمۡم
  للة جاءت إلى عمر بللن الخطاب أبللي هللال: أن زيد بن أسلللم حدثه أن يَهوديَّ

)1) المدونة 6/ 151، والمصادر السابقة.
))) الاختيللار 5/ 1)1، شللرح السللير الكبيللر 5/ 1899، حاشللية الدسللوقي 4/ 486، الذخيرة 13/ ))، حاشللية 
الخرشي 8/ )56، التاج والإكليل 8/ 608، الحاوي 14/ 386، المغني 8/ )58، البحر الزخار 6/ 366، رياض 

المسائل 14/ 14)، المحلى 9/ 307.
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فقالللت: إن ابنللي هلك، فزعمللت اليهود أنه لا حق لي في ميراثلله؟ فدعاهم عمر، فقال: 
ا في كتابنللا، فقال: أفي التوراة؟ قالوا: بلى  ألا تعطللون هللذه حقها؟ فقالوا: لا نجد لها حقًّ
في المثناة قال: وما المثناة؟ قالوا: كتاب كتبه أقوام علماء حكماء، فسللبهم عمر، وقال: 
اذهبوا فأعطوها حقها)1)، ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى حيان بن شريح: أن اجعل مواريث أهل الذمة على فرائض 
)))؛ ولأن قسمة المواريث هنا يتجاذبها أحكام الإسام وغيره، وكل واحد من 

 الله
الفريقين يدعو إلى دينه، ودين الإسام هو الحق المطاع؛ لأنه يعلو ولا يعلى عليه)3).
القول الثاني: تقسم التركة على مواريثهم إذا كانوا أهل كتاب، وهو قول المَالكيَّة.

واستدلوا: بأن الحكم الواجب تطبيقه يوم مات مورثهم)4).
ويللرد على هذا: بأن قولكللم بأنه الحكم الواجب تطبيقه يللوم مات مورثهم لا حجة 
فيلله؛ لأن هللؤلاء الورثة منهم من أسلللم وارتضى حكم الإسللام، فوجللب أن يطبق في 
قسمة التركة أحكام الإسام، وإن لم يطبق أحكام الإسام تجاذب التركة أحكام غيرنا، 

والإسام يعلو ولا يعلى عليه)5).
الراجح: مما سللبق اتضح لنا أن الراجح ما قللال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة.
وعلى هذا يمكن القول: إنه لو أسلللم بعللض ورثة الذمي دون البعض، وارتضى من 
أسلللم أحكام الإسللام، وأبى الآخرون ذلللك، وجب أن يطبق في قسللمة التركة أحكام 

الإسام دون عبرة بإباء الآخرين أو قساوستهم.
وبعد دراسللة القانون الإسامي الواجب تطبيقه في قسمة تركة غير المسلم إذا أسلم 
جميع ورثته أو بعضهم اتضح لنا أن تلك التركة تقسللم طبقًا لأحكام الإسللام، سللواء 
اتفقوا على هذا أم اختلفوا، ولم يتعرض قانون الأحوال الشللخصية لهذه المسللألة على 

)1) المحلى 9/ 307.

))) المحلى 9/ 307.
)3) الحاوي 14/ 386.

)4) المدونة 6/ 153، التاج والإكليل 8/ 608، الذخيرة 13/ )).
)5) الحاوي 14/ 386.
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سللبيل الخصوص، إلا أن القانون رقم 5) لسللنة 1944م)1) قد نص في المادة )1( بعد 
الديباجللة على أنه: »قوانين الميراث والوصية وأحكام الشللريعة الإسللامية هي قانون 
البلللد فيمللا يتعلللق بالمواريث والوصايللا، ونص أيضًا علللى أنلله: إذا كان المورث غير 
مسلللم، جاز لورثته في حكم الشللريعة الإسللامية، وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا 

على أن يكون التوريث طبقًا لشريعة المتوفى«.
هذا إذا كان الورثة أيضًا غير مسلللمين، أما إذا أسلم بعضهم بعد وفاة المورث وقبل 
قسللمة التركة، فا إرث لاختاف الدين وقت وفاة المورث، نصت المادة السادسة من 
قانللون المواريث رقم 77 لسللنة 43 بأنه: »لا توارث بين مسلللم وغير مسلللم«، ومناط 
المنللع من الإرث طبقًا لأحكام محكمة النقللض هو اختاف الدين وقت وفاة المورث 
أو اعتباره ميتًا بحكم القاضي)))، ومن ثَمَّ فإن هذا القانون قد خا تمامًا من النص على 

القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة.

)1) الوقائع المصرية في 7) مارس 1944م العدد 38.
))) نقض أحوال شخصية 8/ )/ 1999م في الطعن رقم 160 لسنة 64 ق.

محمود ربيع: قانون الأحوال الشللخصية والمواريث وقوانين الأسللرة معلقًا عليه بأحدث أحكام محكمة النقض، ط. 
دار محمود، 014)- 015)م، ص180.
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الخاتمة

بعد دراسة موضوع »أثر الإسام الطارئ في استحقاق الإرث« اتضح ما يلي:
)1( الإرث: حق قابل للتجزئة ثبت لمسللتحقه إذا أسلللم بعد موت من كان له ذلك؛ 

لقرابة بينهما أو نحوها.
))( شروط الإرث: موت المورث، وحياة الوارث وإسامه بعد موت مورثه وقبل 

قسمة تركته، والعلم بجهة القرابة ودرجتها.
)3( أسباب الإرث: القرابة، وأن من أسلم وأدلى إلى الميت بقرابتين أو أكثر ورث 
بأقواهمللا وأثبتهمللا، والنللكاح الصحيح: الذي اعتقد غير المسلللمين صحتلله، ولا يُعَدُّ 

الولاء أيّا كان نوعه سببًا للإرث.
)4( موانع الإرث: الرق، والقتل، واختاف الدين سواء أكان إسام أحدهما أصليًّا 

أم طارئًا، ولا يُعَدُّ اختاف الدارين ولو أسلم أحدهما مانعًا للإرث.
)5( أثر الإسللام الطارئ للوارث في اسللتحقاق الإرث: فإذا أسلم الوارث بعد وفاة 
مورثه غير المسلللم أو قبل وفاته لا يرثه، سللواء أكان إسامه قبل قسمة جميع التركة أو 

بعضها أو بعد القسمة، هذا إذا كان الوارث غير الزوجة.
)6( إذا كان الوارث زوجة كتابية أسلللمت ثم طلقها المسلللم في مرض موته ومات 
عنها أثناء العدة ورثت منه، سللواء علم بإسللامها أو لم يعلم، قصد حرمانها من الإرث 
أو لم يقصد، أما إذا طلقها ثم أسلمت في العدة لم ترث شيئًا، سواء أكان الطاق منجزًا 

أم مضافًا إلى وقت، مات عنها في العدة أم بعدها.
)7( إذا كان الوارث زوجة كتابية أسلللمت، ثم طلقها زوجها الكتابي في مرض موته 

ومات عنها أثناء العدة، لم ترثه، وإن كان إسامها بعد طاقه إياها استحقت الإرث.
)8( إذا كان الللوارث زوجللة كتابية أسلللمت بعد وفاة زوجها المسلللم وقبل قسللمة 
تركتلله، لم ترث منه شلليئًا، سللواء أكان إسللامها أثناء العدة أم بعدهللا وإذا كانت حاماً 

وأسلمت أثناء العدة ثم ولدت ورثه ولده.
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)9( إذا ارتد عن الإسللام ثم رجع إليه وهو في دار الإسللام رد إليه ماله، وإذا رجع 
إلى الإسللام بعد موت مورثه المسلللم، فا يرث شلليئًا، سللواء أكان إسامه قبل قسمة 

التركة أم بعدها.
)10( وإذا ارتد عن الإسللام ثم لحق بدار الحرب ثم أسلم ورجع إلى دار الإسام 
وماله قائم بعينه رد إليه، وإذا اسللتهلك كللله أو بعضه، فيجب رد ما كان قائمًا بعينه ورد 
مثل ما استهلك أو قيمته، لا فرق في هذا بين حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب وقسمة 

ماله أم لا.
ا وله ورثة ارتدوا في دار الإسللام ثم أسلللموا، فليس لهم من  )11( وإذا لحللق مرتدًّ

تركته شيء.
))1( إذا ارتد الزوجان معًا ثم أسلما معًا، ومات أحدهما أثناء العدة، لم يرثه الآخر، 

سواء أكانت الزوجة معتدة بسبب الردة، أو بسبب طاق في مرض الموت.
)13( إذا ارتللد الللزوج وحللده ثم أسلللم، وماتت امرأته أثنللاء العدة مرتللدة لم يرثها 
ا أثناء العدة، لا ترث منه  زوجهللا، وإذا ارتدت وحدها ثم أسلللمت ومات زوجها مرتللدًّ

شيئًا، وكذا لا إرث أيضًا إذا كان الموت بعد العدة.
)14( إذا ارتد الزوجان معًا، ثم أسلم أحدهما، ومات من أسلم منهما، وأصر الآخر 

على الردة، فا يرث المرتد شيئًا.
)15( إذا ارتد أحد الزوجين ثم أسلللم وبقي الآخر على إسامه: فإذا كان من أسلم 
بعد الردة هو الزوج وماتت امرأته مسلللمة أثناء عدة الردة أو بعدها، لم يرث شيئًا، وإذا 
أبانها في مرض موته كأن طلقها ثاثًا ثم ماتت أثناء العدة، لم يرث أيضًا شلليئًا، وإذا كان 
من مات أثناء العدة هو الزوج، ورثته امرأته المسلللمة سواء مات في العدة بسبب الردة، 

أو في عدة طاق مرض الموت.
)16( إذا كان من أسلللم بعد الردة هو الزوجة، ومات زوجها مسلللمًا أثناء العدة، لم 
ترث منه شيئًا، وإذا ماتت هي أثناء العدة لم يرثها أيضًا، لا فرق في هذا بين الموت أثناء 

عدة الردة، أو أثناء عدة طاق مرض الموت.



117

أار الإسلام الطارر في استحقاق الإرث

)17( أما عن أثر اختاف الورثة في وقت الإسام الطارئ: إذا اختلف ورثة المسلم 
في وقت إسللام أحدهم –كأن مات مسلم عن ابنين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم– 
وقبل قسللمة التركة، جاء الابن غير المسلللم مسلمًا، وقال: أسلمت قبل موت أبي، فلي 
ميراثي، وقال الآخر: أسلللمت بعد موته، فا شلليء لك، فالقول قول الابن المسلم مع 
يمينلله، ويكللون هذا اليمين على نفي علمه بأن أخاه أسلللم قبل مللوت أبيه، وإذا تصادقا 
علللى إسللام أحدهما واختلفللا في الآخر، فالميللراث كله للمتفق على إسللامه، وليس 

للآخر شيء.
)18( وإذا أقللام كل منهمللا بينللة على دعللواه قدمت بينللة الآخر، واشللترك مع أخيه 

المسلم في الميراث، هذا إذا لم يكن المختلف في إسامه هو الزوجة.
)19( إذا اختلللف ورثللة المسلللم في وقت إسللام زوجته الكتابيللة، كأن جاءت قبل 
قسللمة التركة مسلمة، وقالت: أسلمت قبل موت زوجي، وقال الورثة: بل أسلمت بعد 
موته، ولا شيء لك، فالقول قول الورثة، وإذا أقام كل منهما بينة على دعواه قدمت بينة 

الزوجة، ولها نصيبها في التركة.
)0)( إذا اتفللق ورثللة المسلللم في وقللت إسللام أحدهللم، واختلفللوا في وقت موت 
مورثهللم، كأن أسلللم أحدهم في أول ليلة مللن رمضان 1440هل وحصللل الوفاق بينهم 
على ذلك، واختلفوا في وقت موت مورثهم، فقال المسلللم منهم: مات أبونا في شللعبان 
من تلك السللنة، ولا شلليء لك، وقال الكتابي الذي أسلللم: بل مات في شللوال والتركة 
بيننا، فالقول قول المسلم وله جميع التركة، وليس لمن أسلم شيء، وإذا كان لأحدهما 

بينة دون الآخر، قضي له بها، وإذا أقام كل منهما بينة على دعواه قدمت بينة المسلم.
)1)( إذا اختلللف ورثللة الذمي في وقت إسللام أحدهللم: كأن مات ذمللي عن ورثة 
ذميين، وقبل قسللمة التركة، جاء أحدهم مسلللمًا، وقال: أسلللمت بعد موت أبي، وقال 
إخوته: بل أسلللمت قبل موته، فالقول قولهم، ولا شلليء له، وإذا أقام أحدهما بينة على 
دعواه دون الآخر قضي له به، وإن أقام كل منهما بينة أخذ ببينة من أسلللم وشللاركهم في 

الإرث، لا فرق في هذا بين أن يكون من أسلم من الورثة هو الزوجة أو غيرها.
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)))( إذا اختلف ورثة الذمي في إسام مورثهم قبل موته: كأن مات ذمي عن ابنين، 
أحدهمللا: مسلللم، والآخر: نصراني، فقال المسلللم: مات أبي مسلللمًا، وقال النصراني: 
مللات أبي نصرانيًّللا، وأقام كل منهما بينة علللى دعواه، فإذا كانت البينللة مطلقة كأن قال 
شللاهدا الابن المسلللم: إن أباه مات مسلمًا، وقال شللاهدا الابن النصراني: إن أباه مات 
نصرانيًّا، أخذ ببينة المسلللم، ولا شلليء للنصللراني، وإذا أقام كل منهمللا بينة مقيدة على 
دعواه، وقال شاهدا المسلم: مات أبوه مسلمًا ناطقًا بالشهادتين عند موته، وقال شاهدا 
النصللراني: مات أبللوه نصرانيًّا ناطقًا بها عنللد موته، قدمت بينة النصللراني، وليس لابن 

المسلم شيء، ويحلف النصراني بأنه لا يعلم أن مورثه قد مات مسلمًا.
)3)( القانللون الواجب تطبيقه عند اسللتحقاق الإرث: إذا أسلللم بعض الورثة دون 
البعض، وجب تطبيق أحكام الإسللام عند قسللمة التركة دون نظر إلى أحكام الشللرائع 
الأخرى، سواء ارتضى جميع الورثة ذلك أم أبوا، اختلفوا على هذا أم اتفقوا، ولا عبرة 

بإباية أساقفتهم ذلك.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأستاذ الدكتور/ عزت عبد العزيز عبد الرحيم إسماعيل
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مصادر البحث

)أ ( القرآن الكريم:
)ب ( التفسير:

)1( الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
)المتوفى: 671هل(، الناشر: دار الحديث، 1416هل- 1996م.

)ج( الحديث وشروحه وعلومه.
))( تقريللب التهذيللب، تأليف: الإمام أحمد بن علي بن حجللر )المتوفى: )85هل(، 

الناشر: دار المعرفة- بيروت.
)3( التمهيللد لمللا في الموطأ من المعاني والمسللانيد، تأليف: يوسللف بن عبد الله بن 
محمللد بللن عبد الللبر القرطبي، )المتللوفى: 463هل(، تحقيللق: محمد عبد القللادر عطا، 

الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الثانية، 4)14هل- 003)م.
)4( تهذيللب الكمال في أسللماء الرجال، تأليف: الحافظ جمللال الدين أبي الحجاج 
يوسللف المزي )المتوفى: )74هل(، المحقق: د. بشللار عواد معروف، الناشللر: مؤسسة 

الرسالة– بيروت، الطبعة الأولى، ))14هل– )00)م.
)5( الجللرح والتعديللل، تأليللف: الإمللام الحافظ أبي محمللد عبد الرحمللن بن أبي 
حاتللم إدريس الرازي )المتوفى: 7)3هل(، الناشللر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

))14هل– )00)م.
)6( جواهللر الأخبللار والآثار المسللتخرجة من لجة البحر الزخللار، تأليف: العامة 
المحقللق محمللد بن يحيى بهللران الصعللدي )المتوفى: 957هللل(، الناشللر: دار الكتاب 

الإسامي- القاهرة، بهامش البحر الزخار.
)7( الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تأليف: الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني )المتوفى: )85هل(، الناشر: دار المعرفة– 

بيروت.
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)8( سنن ابن ماجه، تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: 
75)هل(، الناشر: دار الريان للتراث.

)9( سللنن أبللي داود، تأليللف: الحافظ أبي داود سللليمان بن الأشللعث السجسللتاني 
الأزدي )المتوفى: 75)هل(، تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة 

العصرية– بيروت، بدون تاريخ.
)10( سنن الترمذي، تأليف: الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمللذي، )المتوفى: 97)هل(، تحقيق/ محمود محمد محمود حسللن نصار، الناشللر: 

دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة: الأولى، 1)14هل- 000)م.
)11( سللنن الدارقطنللي، تأليف: أبي الحسللن علي بن عمر بللن أحمد بن مهدي بن 
مسللعود بللن النعمان بن دينللار البغللدادي الدارقطني )المتللوفى: 385هل(، الناشللر: دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1417هل- 1996م.
))1( سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي، 

)المتوفى: 7))هل(، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، بدون تاريخ.
)13( السللنن الصغرى للبيهقي، تأليف: الإمام أحمد بن الحسين البيهقي )المتوفى: 
458هل(، تحقيق: بهجة يوسللف حمد أبو الطيب، الناشللر: دار الجيل، الطبعة الأولى، 

0)14هل– 1995م.
بيللروت،   – العلميللة  الكتللب  دار  الناشللر:  للبيهقللي،  الكللبرى،  السللنن   )14(

0)14هل- 1999م.
)15( السللنن الكبرى، تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )المتوفى: 
303هل(، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان، و د. سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب 

العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1411هل- 1991م.
)16( صحيللح البخللاري، تأليللف: الحافللظ أبللي عبللد الله محمد بن إسللماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزبَه البخاري الجُعْفِي )المتوفى: 56)هل(، الناشللر: دار المنار 

للطبع والنشر والتوزيع – مصر، طبعة سنة ))14هل - 001)م.
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)17( صحيح مسلللم، تأليف: أبي الحسللين مسلللم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
)المتللوفى: 61)هللل(، اعتنللى به/ محمللد بللن عيادي بللن عبد الحليللم، الناشللر: مكتبة 

الصفا– مصر، الطبعة الأولى، 4)14هل- 004)م.
)18( علللل الحديث لابن أبي حاتم، تأليف: الإمام ابن أبي حاتم الرازي )المتوفى: 
7)3هل(، تحقيق: أبي يعقوب نشللأت بن كمال المصري، الناشر: دار الفاروق الحديثة 

للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 3)14هل– 003)م.
)19( عمللدة القاري شللرح صحيح البخاري، تأليف: أبللي محمد محمود بن أحمد 
العيني )المتوفى: 855هل(، الناشللر: دار إحياء التراث العربي– بيروت، الطبعة الأولى، 

4)14هل– 003)م.
)0)( كنللز العمال في سللنن الأقللوال والأفعال، تأليف: عاء الديللن علي المتقي بن 
حسللام الدين الهندي )المتوفى: 975هل(، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، الناشللر: دار 

الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 010)م.
)1)( المسللتدرك علللى الصحيحيللن، تأليف: الإمللام الحافظ أبي عبللد الله الحاكم 
النيسللابوري )المتوفى: 405هل(، تحقيق: د. يوسللف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: 

دار المعرفة– بيروت، بدون تاريخ.
)))( مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هللال بن أسللد الشلليباني )المتللوفى: 41)هللل(، الناشللر: دار الكتب العلميللة– بيروت، 

1413هل – 1993م.
)3)( المصنللف في الأحاديللث والآثللار، تأليف: أبي بكر عبد الله بللن محمد بن أبي 
شيبة العنسي، )المتوفى: 35)هل(، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 

1416هل- 1995م.
)4)( مصنللف عبد الللرزاق، تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليمللاني الصنعللاني )المتوفى: 11)هل(، الناشللر: دار الكتللب العلمية– بيللروت، الطبعة 

الأولى، 1411هل – 000)م.
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)5)( المعجم الأوسللط، تأليف: الحافظ أبي القاسللم سللليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني، )المتوفى: 360هل(، تحقيق/ محمد حسللن محمد حسللن إسماعيل 

الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، 0)14هل- 1999م.
)6)( معجللم الزوائللد ومنبع الفوائد، تأليللف: الحافظ نور الدين علللي بن أبي بكر 

الهيتمي )المتوفى: 807هل(، الناشر: مكتبة القدسي، )135هل.
)7)( المعجللم الكبيللر، تأليللف: الحافظ أبي القاسللم سللليمان بن أحمللد بن أيوب 
اللخمللي الطللبراني، )المتللوفى: 360هللل(، تحقيللق: حمللدي عبللد المجيللد السلللفي، 
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 )د( كتب الفقه: 
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1418هل- 1997م.
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الثانية، 4)14هل– 1997م.
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منشورات محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، 1419هل– 1998م.
)38( شللرح السللير الكبيللر للإمام محمد بن الحسللن الشلليباني، تأليللف: محمد بن 
أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 490هل(، تحقيق: صاح الدين 

المنجد، الناشر: مطبعة شركة الإعانات الشرقية، 1971م.
)39( العنايللة علللى الهداية، تأليف: محمد بللن محمود البابللرتي الحنفي )المتوفى: 

786هل(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هل– 1995م.
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)40( غمز عيون البصائر في شللرح الأشللباه والنظائر، تأليف: أحمد بن محمد مكي 
أبي العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي )المتوفى: 1098هل(، الناشر: دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هل- 1985م.
)41( الفتللاوى التاتارخانيللة، تأليللف: الإمللام عالم بللن العاء الدهلللوي )المتوفى: 

786هل(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 5)14هل – 004)م.
))4( الفتللاوى الهنديللة المعروفة بالفتللاوى العالمكيريللة، تأليف: العامة الشلليخ 
نظللام وجماعللة مللن علمللاء الهنللد، الناشللر: دار الكتللب العلميللة، الطبعللة الأولللى، 

1)14هل – 000)م.
)43( الفتاوى الولوالجية، تأليف: الإمام أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشلليد بن أبي 
حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي )المتوفى: 540هل(، تحقيق: الشلليخ مقداد بن موسللى 

فريوي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 4)14هل– 003)م.
)44( فتللح باب العناية في شللرح كتللاب النقاية، تأليف: الشلليخ المللا علي القاري 
الهللروي )المتوفى: 1041هل(، توزيع: مكتبة عبللاس أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة 

الأولى، 009)م.
)45( فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسللي المعروف 
بابن الهمام )المتوفى: 861هل(، على الهداية شرح بداية المبتدي، لشيخ الإسام برهان 
الديللن علي بللن أبي بكر المرغينللاني )المتوفى: 593هل(، الناشللر: دار الكتللب العلمية، 

الطبعة الأولى، 1415هل– 1995م.
)46( الفللروق للكرابيسللي، المؤلف: أسللعد بن محمد بن الحسللين، أبللو المظفر، 
جمال الإسام الكرابيسي النيسابوري الحنفي )المتوفى: 570هل(، المحقق: د. محمد 
طموم، راجعه: د. عبد الستار أبو غدة، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى، 

)140هل- )198م.
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)47( المبسوط تأليف شيخ الإسام شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي 
سللهل السرخسللي الحنفي )المتوفى: 490هل(، الناشللر: دار الكتب العلمية، منشورات 

محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، 1)14هل– 001)م.
)48( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي المدعو بشيخي زاده ويعرف بدامادا أفندي )المتوفى: 1078هل(، الناشر: دار 

الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، الطبعة: الأولى، 1419هل– 1998م.
)49( المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تأليف: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن مازه البخاري )المتوفى: 616هل(، تحقيق: أحمد عزو عناية، الناشر: دار إحياء 

التراث العربي– بيروت، الطبعة الأولى، 4)14هل- 003)م.
)50( النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تأليف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم 
الحنفي )المتوفى: 1005هل(، المحقق: أحمد عزو عناية، الناشللر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى، ))14هل- )00)م.
ثانيًا: الفقه المالكي:

)51( بدايللة المجتهللد ونهايللة المقتصللد، تأليللف: محمد بللن أحمد بللن محمد بن 
أحمد بن رشللد القرطبي، )المتوفى: 463هل(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سللعد، الناشر: 

المكتبة الأزهرية للتراث– مصر، بدون تاريخ.
))5( التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسللف بن أبي القاسم بن 
يوسللف العبدري الغرناطي، أبي عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 897هل(، الناشللر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هل- 1995م.
)53( حاشللية الخرشللي، تأليللف: الإمللام محمللد بللن عبللد الله بللن علي الخرشللي 
المالكللي، )المتللوفى: 767هللل(، تحقيق: الشلليخ زكريا عميللرات، الناشللر: دار الكتب 

العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1417هل- 1997م.
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)54( حاشللية الدسللوقي على الشرح الكبير، تأليف: شللمس الدين محمد بن عرفة 
الدسللوقي، )المتللوفى: 30)1هل(، الناشللر: دار إحياء الكتب العربيللة، الحلبي- مصر، 

بدون تاريخ.
)55( الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، )المتوفى: 674هل(، 
تحقيق: د. محمد حجي، الناشللر: دار الغرب الإسامي– بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

1994م.
رقاني على مختصر خليل، المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد  )56( شرح الزُّ
الزرقللاني المصللري )المتللوفى: 1099هل(، ضبطلله وصححه وخرج آياته: عبد السللام 
محمللد أمين، الناشللر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنللان، الطبعة الأولى، ))14هل- 

)00)م.
)57( الشرح الكبير على مختصر خليل، تأليف: أبي البركات سيدي أحمد الدردير، 

)المتوفى: 01)1هل(، الناشر: دار إحياء الكتب العربية– مصر، بدون تاريخ.
)58( المدونللة الكللبرى، تأليف: إمللام دار الهجرة الإمام مالك بللن أنس الأصبحي 
)المتللوفى: 179هللل(، رواية الإمام سللحنون بن سللعيد التنوخللي )المتللوفى: 40)هل(، 
تحقيق: المستشللار السلليد علي بن السلليد عبد الرحمن الهاشللم، طبع على نفقة الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان ))14هل.
)59( المعونة على مذهب عالم المدينة، تأليف: القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
علللي بللن نصللر، )المتوفى: ))4هللل(، تحقيق: محمد حسللن محمد حسللن إسللماعيل 

الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، 1418هل- 1998م.
)60( مواهللب الجليللل لشللرح مختصللر خليللل، تأليللف: أبللي عبللد الله محمد بن 
محمد بللن عبد الرحمللن المغربي المعللروف بالحطاب الرعيني، )المتللوفى: 954هل(، 
تحقيق: الشلليخ زكريا عميرات، الناشللر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، 

1416هل- 1995م.
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)61( المعيللار المعللرب والجامللع المغللرب عن فتللاوى علماء إفريقيللة والأندلس 
والمغرب، تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي )المتوفى: 914هل(، الناشر: دار الغرب 

الإسامي.
))6( النللوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تأليف: محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني، )المتوفى: 386هل(، تحقيق: د. عبد الفتاح 

محمد الحلو، الناشر: دار الغرب الإسامي– بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1999م.
ثالثًا: الفقه الشافعي:

)63( الأم، تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )المتوفى: 04)هل(، 
الناشر: دار الكتب العلمية، 1413هل– 1993م.

)64( بحر المذهب )في فروع المذهب الشللافعي(، تأليف: الروياني، أبي المحاسن 
عبد الواحد بن إسللماعيل )المتوفى: )50 هل(، المحقق: أحمد عزو عناية، الناشللر: دار 

إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 3)14هل– )00)م.
)65( البيان في فقه الإمام الشللافعي، تأليف: الإمام يحيى بن أبي الخير بن سللالم بن 
أسعد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني، )المتوفى: 558هل(، تحقيق: 
د. أحمد حجازي السللقا، الناشللر: دار الكتللب العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، سللنة 

3)14هل- )00)م.
)66( التحفة الخيرية على الفوائد الشنشللورية، تأليف: إبراهيم بن محمد بن أحمد 

الباجوري )المتوفى: 77)1هل(، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
)67( تحفة المحتاج في شللرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 

)المتوفى: )97هل(، الناشر: دار الحديث، 1437هل– 016)م.
)68( التهذيللب في فقلله الإمللام الشللافعي، تأليللف الإمللام أبللي محمد الحسللين بن 
مسللعود بن محمد بن الفراء البغللوي )المتوفى: 516هل(، الناشللر: دار الكتب العلمية، 

منشورات محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، 1418هل– 1997م.
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)69( حاشللية العامللة الشلليخ محمد بللن عمر البقري على شللرح متللن الرحبية في 
علللم الفرائللض، تأليللف: الإمللام الشللهير بسللبط المارديني، الناشللر: مطبعللة مصطفى 

البابي الحلبي.
)70( حاشللية الشللرواني على تحفة المحتاج، تأليف: الشلليخ عبللد الحميد المكي 

الشرواني )المتوفى: 1301هل(، الناشر: دار الحديث، 1437هل– 016)م.
)71( الحاوي الكبير، تأليف: الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري، )المتوفى: 450هل(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ/ عادل أحمد 

عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، 1419- 1999م.
))7( روضللة الطالبيللن، تأليللف: الإمام أبي زكريللا محيي الدين بن شللرف النووي 
)المتوفى: 676هل(، تحقيق: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ/ علي محمد 

معوض، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، 1)14هل- 000)م.
)73( الفوائللد الشنشللورية في شللرح المنظومللة الرحبية، تأليف: الشلليخ عبد الله بن 
بهاء الديللن محمد بللن عبد الله بن علي العجمي الشنشللوري، الناشللر: مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي.
)74( العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب، تأليف: شيخ الإسام 
صفللي الدين أحمد بللن عمر بن محمد المذحجي الشللهير بالمزجللد اليمني )المتوفى: 

930هل(، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، 8)14هل- 007)م.
)75( العزيز شرح الوجيز، تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي القزويني الشافعي، )المتوفى: 3)6هل(، تحقيق: الشيخ/ علي محمد معوض، 
والشلليخ/ عادل أحمللد عبد الموجللود، الناشللر: دار الكتب العلمية– بيللروت، الطبعة 

الأولى، 1417هل- 1997م.
)76( كفاية النبيه شللرح التنبيه، تأليللف: أبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن 
الرفعللة، )المتللوفى: 710هللل(، تحقيق: د. مجدي محمد سللرور باسلللوم، الناشللر: دار 

الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، 1430هل- 009)م.
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)77( مغنللي المحتللاج إلللى معرفللة معللاني ألفللاظ المنهللاج، تأليف: شللمس الدين 
محمد بن محمد الخطيب الشربيني )المتوفى: 676هل(، تحقيق: عماد زكي البارودي، 

وطه عبد الرؤوف سعد، الناشر: المكتبة التوفيقية– مصر، بدون تاريخ.
)78( المنثللور في القواعللد الفقهيللة، تأليللف: أبللي عبللد الله بللدر الديللن محمللد بن 
عبد الله بللن بهادر الزركشللي )المتوفى: 794هل(، الناشللر: دار الكتب العلمية– بيروت، 

1)14هل-000)م.
)79( نهاية المحتاج في شللرح المنهاج، تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة بن شللهاب الدين الرملي، )المتوفى: 1004هل(، الناشر: مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي الحلبي– مصر، 1386هل- 1967م.
)80( نهايللة المطلللب في درايللة المذهللب، تأليللف: أبللي المعالللي عبللد الملك بن 
عبد الله بن يوسللف الجوينللي، )المتوفى: 478هل(، تحقيق: محمد عثمان، الناشللر: دار 

الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، سنة 010)م.
رابعًا: الفقه الحنبلي:

)81( الإنصللاف في معرفة الراجح من الخاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 
لعللاء الديللن أبي الحسللين علي بن سللليمان بللن أحمد المللرداوي السللعدي الحنبلي 

)المتوفى: 885هل(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هل– 1997م.
))8( تصحيللح الفللروع، تأليف: عاء الدين علي بن سللليمان المرداوي )المتوفى: 
885هل(، الناشللر: دار الكتللب العلمية، الطبعللة الأولى، 1418هللل– 1997م. مطبوع 

بهامش الفروع.
)83( التمللام لمللا صللح في الروايتيللن والثللاث والأربع عللن الإمللام والمختار عن 
أصحابلله العرانيللن الكللرام، تأليف: محمد بن محمد بن الحسللين بن محمللد بن الفراء 
الشللهير بالقاضي أبي الحسللين ابن شلليخ المذهب أبللي يعلى، الناشللر: دار العاصمة، 

الطبعة الأولى، 1414هل.
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)84( التهذيللب في علللم الفرائللض والوصايللا، للإمللام نجللم الهدى أبللي الخطاب 
العبيللكان،  مكتبللة   ،1 ط  510هللل(،  )المتللوفى:  الكلللوذاني  أحمللد  محفوظ بللن 

1416هل– 1995م.
)85( التهذيب في علم الفرائض والوصايا، تأليف: الإمام نجم الهدى أبي الخطاب 
محفوظ بن أبي الحسللن الكلوذاني )المتوفى: 510هل(، تحقيق: محمد أحمد الخولي، 

الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 1416هل– 1996م.
)86( الشللرح الكبيللر علللى متن المقنللع، تأليللف: ابن قدامللة المقدسللي الحنبلي، 

)المتوفى: )68هل(، الناشر: دار الحديث، الطبعة الأولى، 1416هل– 1995م.
)87( الفروع، للإمام شللمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 
)المتوفى: )76هل(، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، الطبعة 

الأولى، 1411هل– 1997م.
)88( القواعد، تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب، الناشر: المكتبة العصرية، 

)143هل– 011)م.
)89( كشللاف القناع– للشلليخ منصور بن يونس البهوتي )المتوفى: 1051هل(، على 
متن الإقناع، للإمام موسللى الحجللاوي )المتوفى: 960هل(، تحقيق: أبي عبد الله محمد 
حسللن محمد حسن إسللماعيل الشافعي، الناشللر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة 

الأولى، 1418هل- 1997م.
)90( المبللدع، تأليف: أبي إسللحاق برهان الدين إبراهيم بللن محمد بن عبد الله بن 
محمللد بن مفلح الحنبلي )المتوفى: 884هل(، الناشللر: دار الكتب العلمية، منشللورات 

محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، 1418هل– 1997م.
)91( المحرر، تأليف: مجد الدين ابن تيمية )المتوفى: )65هل(، الناشللر: مؤسسللة 

الرسالة، الطبعة الأولى، 8)14هل– 007)م.
))9( مجمللوع فتاوى شلليخ الإسللام ابن تيمية، جمللع وترتيب: عبللد الرحمن بن 

محمد بن القاسم النجدي، الطبعة الثانية، 1399هل.
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)93( المغني، تأليف: موفق الدين بن قدامة المقدسي، )المتوفى: 541هل(، تحقيق: 
د. محمد شرف الدين خطاب، د. السيد محمد السيد، د. سيد إبراهيم صادق، الناشر: 

دار الحديث– مصر، الطبعة الأولى، 1416هل- 1996م.
خامسًا: فقه المذاهب الأخرى:

)94( البحللر الزخللار الجامللع لمذاهللب علمللاء الأمصللار – لأحمد بللن يحيى بن 
المرتضللي )المتللوفى: 840هللل(، الناشللر: مؤسسللة آل البيللت– بيللروت، دار الكتللاب 

الإسامي– القاهرة.
)95( جواهر الكام في شرح شرائع الإسام، للشيخ محمد حسن النجفي، ط. دار 

إحياء التراث العربي– بيروت– لبنان، الطبعة السابعة، سنة 1981م.
)96( رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، للفقيه الأصولي السيد علي بن 
السلليد بللن محمد علللي الطباطبائللي )المتوفى: 31)1هللل(، تحقيق: مؤسسللة آل البيت 

لإحياء التراث، الطبعة الأولى، )143هل– 011)م.
)97( شللرح التجريللد في فقلله الزيدية، تأليللف الإمام النظللار المؤيد بللالله أحمد بن 
الحسللن الهاروني الحسللني، الناشللر: مركز الللتراث والبحوث اليمنللي الطبعة الأولى، 

7)14هل– 006)م.
)98( شللرح كتللاب النيللل وشللفاء العليللل، لمحمد بن يوسللف أطفيللش )المتوفى: 

3))1م(، الناشر: مكتبة الإرشاد– جدة، الطبعة الثالثة، 1405هل- 1985م.
للى، تأليللف: فخللر الأندلللس أبللي محمد علللي بن أحمد بن سللعيد بن  )99( المُحَلَّ
حللزم، )المتوفى: 456هللل(، تحقيق: أحمد محمد شللاكر، الناشللر: دار التراث- مصر، 

بدون تاريخ.

هل- أصول الفقه:
)100( إرشللاد الفحول إلى تحقيق الحق مللن علم الأصول، تأليف: الإمام الحافظ 
محمد بن علي الشللوكاني )المتوفى: 50)1هل(، تحقيق: د. شللعبان محمد إسللماعيل، 

الناشر: دار الكتبي، )199م.
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)101( أصللول السرخسللي، تأليللف: محمللد بللن أحمللد بللن أبللي سللهل شللمس 
الأئمللة السرخسللي )المتوفى: 483هللل(، الناشللر: دار الكتب العلميللة، الطبعة الأولى، 

1414هل– 1993م.
))10( تقويللم الأدلللة في أصول الفقه، تأليللف: أبي زيد عبد الله بن عمر بن عيسللى 
الدّبوسيّ الحنفي )المتوفى: 430هل(، المحقق: خليل محيي الدين الميس، الناشر: دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1)14هل- 001)م.
)103( شللرح التلويح على التوضيح، تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 

)المتوفى: 793هل(، الناشر: المكتبة العصرية- صيدا، 1430هل– 009)م.
)104( شرح الكوكب المنير، لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز 

علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، الطبعة الثانية، 8)14هل- 007)م.
)105( متللن المنار في أصول الفقه، تأليف: أبي بكر البركات حافظ الدين النسللفي 
)المتوفى: 710هل(، تحقيق: د. أحمد السعدي، دار سعد الدين للطباعة والنشر، الطبعة 

الأولى، 1431هل– 011)م.
)106( مرآة الأصول شللرح مرقاة الوصول، تأليف: محمد بن فراموز الشللهير بما 

خسرو )المتوفى: 885هل(، الناشر: دار صادر، الطبعة الأولى، )143هل– 011)م.

و – اللغة العربية.
)107( الصحللاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: أبي نصر إسللماعيل بن حماد 
الجوهللري، )المتوفى: 394هل(، تحقيق: د. إميل بديع يعقوب، د. محمد نبيل طريفي، 

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 0)14هل- 1999م.
)108( طلبللة الطلبللة، تأليللف: عمللر بللن محمللد بللن أحمللد بللن إسللماعيل، أبللي 
حفص، نجم الدين النسللفي )المتوفى: 537هل(، الناشللر: دار النفائللس، الطبعة الثالثة، 

1431هل– 010)م.
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)109( القامللوس المحيللط، تأليف: مجللد الدين محمد بن يعقللوب الفيروز آبادي 
)المتوفى: 817هل(، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلللي، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي، ومؤسسة التاريخ العربي– بيروت، الطبعة الثانية، 0)14هل- 000)م.
)110( كشللاف اصطاحللات الفنون والعلوم، تأليف: محمللد بن علي ابن القاضي 
محمللد حامد بن محمّللد صابر الفاروقي الحنفللي التهانوي )المتللوفى: بعد 1158هل(، 

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هل- 1998م.
)111( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تأليف: أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي )المتوفى: 1094هل(، الناشر: دار الكتاب 

الإسامي، الطبعة الثانية، 1413هل– )199م.
))11( المصبللاح المنيللر، تأليللف: أحمللد بللن محمد بن علللي المقللري الفيومي، 

)المتوفى: 770هل(، تحقيق: دار المعارف العمومية- مصر، الطبعة الرابعة، 1)19م.

ز – كتب أخرى:
)113( تاريللخ الإسللام وَوَفيات المشللاهير وَالأعللام، تأليف: شللمس الدين أبي 
عبللد الله محمللد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 748هل(، الناشللر: دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 6)14هل– 005)م.
)114( الللوافي بالوفيللات، تأليللف: صللاح الديللن خليل بللك الصفللدي )المتوفى: 

764هل(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 010)م.
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المحتويات

14 ............................................................................. �يمه�يد

46 .................... ر�ث ل�إ ي ا
� س�يح�يا �ي ا

ر�ث �ف ر�إ للوا لطا م ا
ل�إسلا ر ا

�ث
إ
ول: ا

ل�إ صل ا ل�ف ا

46 .............. ر�ث ل�إ ي ا
� س�يح�يا �ي ا

لمسلم �ف �ير ا
ر�ث �ف لوا م ا

سلا ر اإ
�ث
إ
ول: ا

ل�إ لم�فح�ث ا ا

�ة 
ب
� رك�ة 

ل�ة ا سم�ة 
ة
� �بل 

ة
� لمسلم  ا �ةر 

�ب ر�ث  لوا ا م 
سلا اأ ر 

�ث
أ
ا ول: 

ل�أ ا لمطل�ب  ا

46 ................................................................ ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا ا

�ة 
ب
� رك�ة 

ل�ة ا سم�ة 
ة
� �بعد  لمسلم  ا �ةر 

�ب ر�ث  لوا ا م 
سلا اأ ر 

�ث
أ
ا  : �ة

�ب ل�ثا ا لمطل�ب  ا

49 ................................................................ ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا ا

51 ..................... ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا �ة ا

ب
�ة � لمع�ةد م ا

سلا ر اأ
�ث
أ
: ا ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا ا

61 ......................... ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا �ة ا

ب
لمر�ةد � م ا

سلا ر اأ
�ث
أ
: ا �ة

�ب ل�ثا لم�بح�ث ا ا

62 .......... ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا �ة ا

ب
م �

ل�أسلا ر ا ا �ة د
ب
لمر�ةد � م ا

سلا ر اأ
�ث
أ
ول: ا

ل�أ لمطل�ب ا ا

66 ........... ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا �ة ا

ب
لحر�ب � ر ا ا لمر�ةد �بد ة ا

� ل�ةحا ر ا
�ث
أ
: ا �ة

�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

ر�ث 74 ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا �ة ا

ب
هما � �د

أ
و ا

أ
�ة�ب ا لمر�ةد �ة�ب ا و�ب ب

لر م ا
سلا ر اأ

�ث
أ
: ا �ة

�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

�ي�يه  �ف �يط�ف �ف لوا و�ف ا
�ف ل�يا ر�إ وا لطا م ا

ل�إسلا �ي ا
ي
�ي و�

لور�ثهي �ف  ا
ف

�يلا� �ف ر ا
�ث
إ
: ا �ي

�ف ل�ثا صل ا ل�ف ا

91 .................................................................... ركهي
ل�ي سمهي ا

ي
�ي �

�ف

�ة 
ب
� ر�أ  لطا ا م 

ل�أسلا ا �ة 
ة
و� �ة 

ب
� لور�ث�ة  ا  

ب
� �ةلا �ب ا ر 

�ث
أ
ا ول: 

ل�أ ا لم�بح�ث  ا

 

91 ................................................................ ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا ا

�ة 
ب
� ر�أ  لطا ا م 

ل�أسلا ا �ة 
ة
و� �ة 

ب
� لمسلم  ا ور�ث�ة   

ب
� �ةلا �ب ا ر 

�ث
أ
ا ول: 

ل�أ ا لمطل�ب  ا

91 ................................................................ ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا ا

�ة 
ب
� ر�أ  لطا ا م 

ل�أسلا ا �ة 
ة
و� �ة 

ب
� م�ة  ب

لد ا ور�ث�ة   
ب

� �ةلا �ب ا ر 
�ث
أ
ا  : �ة

�ب ل�ثا ا لمطل�ب  ا

97 ................................................................ ر�ث ل�أ ة ا
� س�ةح�ةا ا

�ة 
ب
� �ة�ة�  �ةط�ب �ب  �ب لوا ا و�ب 

�ب ل�ةا ا �ة 
ب
� لور�ث�ة  ا  

ب
� �ةلا �ب ا ر 

�ث
أ
ا  : �ة

�ب ل�ثا ا لم�بح�ث  ا

 

109 ................................................................... رك�ة
ل�ة  ا

سم�ة
ة
�
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ا 
ب
د اأ  

ل�ةسم�ة ا �ة 
ب
� �ة�ة�  �ةط�ب �ب  �ب لوا ا و�ب 

�ب ل�ةا ا �ة 
ب
� لور�ث�ة  ا  

ب
� �ةلا �ب ا ر 

�ث
أ
ا ول: 

ل�أ ا لمطل�ب  ا

109 ................................................... م
ل�أسلا م�ةعًا �كم ا وا �ب

ر�ة�ب ا

�بوا 
أ
ا ا

ب
د  اأ

ل�ةسم�ة �ة ا
ب
�ة�ة� � �ب �ةط�ب �ب لوا و�ب ا

�ب ل�ةا �ة ا
ب
لور�ث�ة �  ا

ب
� �ةلا �ب ر ا

�ث
أ
: ا �ة

�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

110 .................................................................. م
ل�أسلا �كم ا

ا 
ب
د اأ  

ل�ةسم�ة ا �ة 
ب
�ة�ة� � �ب �ةط�ب �ب لوا ا و�ب 

�ب ل�ةا ا �ة 
ب
لور�ث�ة � ا  

ب
� �ةلا �ب ا ر 

�ث
أ
ا  : ل�ث ل�ثا ا لمطل�ب  ا

112 ............................. ل�ك
ب
رو�ب د

�ب
ل�آ �ب� ا

أ
م وا

ل�أسلا سلم �كم ا
أ
ى م�ب ا

ر�ة��ب ا

115 ........................................................................... �يمهي ا لحف ا

119 .................................................................... ل�فح�ث ر ا د مصا


